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فعل غير  فكانـت، ذ أن خلق االله الإنسانجتمعات منلـمعرفتها ا، تعتبر الجريمة ظاهرة اجتماعية

الغير بجميع  الوضعية جرمت الاعتداء علىالقوانين كما أن كل الشرائع السماوية و ، مقبول من الفرد

بصرامة خاصة في الحضارات  تم كذلك التعامل مع مثـل هـذه الأفعـال، جتمعلـمومع تطور حياة ا، صوره

 .القديمة

جسديا أو  ساس بسلامة الفردلـمأفعاله التي من شأنها اتعد العقوبة وسيلة لردع الجاني عن و 

 للحيلولة دون وقوع الجرائم عتمدة أساسـالـملا تزال هي الوسيلة او ، معنويا أو ماليا جراء ارتكاب الجريمة

 .للبشرية راحـل التاريخيـةلـمقد أثبتت فعاليتها عبر او ، استمرارهاو 

بعض التشريعات  بـدأت، لـمالسياس ي الحاصل في العـاو  الاقتصاديو  نظرا للتطور الاجتماعيو 

الضروري التفكير في تدابير  أصبح مـنف ،أثارهاو  واجهة الجريمةلـملتفكير في سبل أخرى ابالجنائية 

بهدف الحفاظ ، حقق في هذا العصرلـموالتطور ا ع الاجتمـاعيتتناسب مـع الوض، احترازية وقائية أخرى 

 .جتمعلـمعلى نسيج ا

أصبح من ، عامة جتمـعلـمالنظر إلى الخطورة الجريمة وآثارها الوخيمة على الأسـرة خاصـة واوب

بديلة للحد من الجرائم بشتى  آليةو  لإيجاد تدابير قانونية جديدة، تشريعات الجنائيةالضروري تدخل ال

 ة.الاجتماعي الحفـاظ علـى الـروابطو  إصـلاح الضـرر و  أنواعهـا

تقرير و  ظهرت اتجاهات فقهية دعت إلى معالجة الجـرائم، اضيةلـملسنوات القليلة اوخلال ا

وسائل الاتجاهات إلى الأخذ ب فـدعت هـذه، الضرر الناتج عنهاو  عقوبات غير تقليدية تتناسب مع جسامتها

عقدة أمام لـمعدم اتباع الإجراءات او ، وقت أقـلو  أكثر سرعة لفظ النزاعات بأقل كلفةو  أكثر مرونة

و الذي يؤثر سلبا على ، طروحة أمامهلـمعاوى ادازدياد ال القضاء جراء بءعتخفيف من الو ، حاكملـما

 .الفصل العادل بالنتيجة يؤثر سلبا علـى مبـدأو ، نوعية الأحكام
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غير أن هذه الوسيلة ، منها آلية العقوبة لنفع العـام ،قارنة عدة آلياتلـمقد استحدثت التشريعات او 

مما ذهب التشريع الجنائي إلى التفكير في وسيلة ، جني عليهلـمدون ا، فقط عطت أهمية بالغة للجانيأ

 .جني عليهلـماو  ركزين القانونيين للجانيلـمبعين الاعتبار ا أخـرى تأخـذ

فهو بمثابة  ،ستغناء عنهلا يمكن ا لاو  ،حياة البشريةد القضاء حاجة أساسية وملحة في يعو 

 وضوعي مجموعةلـمفالقانون الجنائي يتضمن في شقه ا، للجاني ع قاس يدر متين لصاحب الحق و  حصن

في  بحيث وحين ما تقع أي جريمة، قررة لهالـمالقواعد القانونية التي تحدد صور الجرائم والعقوبات ا

به عن طريق  تكب الجريمة حق يسمى بالحق في العقاب والتي تقتض يجتمع يتولد للدولة في مواجهة مر لـما

 .مباشرة إجراءات الدعوى العمومية

، جتمعلـمل تختص النیابة العامة دون غيرها بتحریك الدعوى العمومیة ومباشرتها بصفتها ممثلةو 

ثبت توافر جمیع و  فتقوم بتحریك الدعوى العمومیة متى كانت الأدلة كافیة، حیث تتصرف كجهة إتهام

الدعوى العمومیة الناشئة عن  غير أن القانون قد قید حریة النیابة العامة في تحریك ،أركان الجریمة

وذلك بتعلیق تحریك الدعوى العمومیة ، الحصر شرع الجزائري على سبیللـمبعض الجرائم والتي حددها ا

و الذي یستطیع أن یقدر ما إذا هلیه جني علـمشرع أن الـمرأى ا حیث، جني علیهلـمعلى تقدیم شكوى من ا

ذلك أن هذه الجرائم قد ، الدعوى العمومیة بتقدیم شكوى أم رفض تقدیمها كان من صالحه تحریك

 شرعلـمفترك ا، جتمعلـمجني علیه وعلى الأسرة والـمعلى نفس ا لبياسحاكمة والعقاب لـما نعكاسایكون 

الشكوى  جني علیه بتقدیملـمفإذا قام ا، تقدیمها جني علیه في تقدیر تقدیم الشكوى أم عدملـمالأمر ل

كما ، والتصرف فیها تسترد النیابة العامة حریتها في تحریك الدعوى العمومیة ومباشرة إجراءات التحقیق

 .ضرورة ومصلحة لذلك جني علیه الحق في النزول عن الشكوى متى رأىلـمشرع قد منح الـمأن ا

تقديم  جني عليه في تحريك الدعوى العمومية عن طريقلـمالحق اموضوع شرع لـما الجعإذا بعد أن 

أوردها في قانون  وهو الحق في انهاء الدعوى العمومية وذلك بأحد الطرق التي منحه حق آخر، شكوى 
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ك وتكمن الحكمة من ذل، العمومية الاجراءات الجزائية تحت عنوان الأساليب الخاصة لانقضاء الدعوى 

 .العمومية نهاء الدعوى إفي  بما يناسبه جني عليه دور مهملـماعطاء ا

 تنفيذ في العمومية الدعوى  لانهاء ستحدثةلـما لياتالآموضوع إشكالية هنا تتجلى ومن 

 فيما يلي: العقوبة

 الدعوى  لانهاء الجزائري  شرعلـما كرسها التي ستحدثةلـما القانونية الإجراءات تتمثل فيما

 .العمومية؟

 هذه الإشكالية تم إعتماد الخطة التاليةعالجة لـمو 

 العمومية الدعوى  لانهاءتقليدية ال الإجراءات: الأول  الفصل

 الشكوى  عن التنازل  بآلية العمومية الدعوى  انقضاء: الأول  بحثلـما           

  الصلح بآلية العمومية الدعوى  انقضاء: الثاني بحثلـما           

 العمومية الدعوى  لانهاء ستحدثةلـما الإجراءات: الثاني الفصل

  الجزائي الأمر نظامالأول:  بحثلـما           

  ةالعمومي الدعوى  في الوساطة نظام: الثاني بحثلـما           
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 تمهيد 

سباب ما الا أنه قد يعرض من  الا، العقابتعد الدعوى العمومية وسيلة الدولة القتضاء حقها في 

والتي ذهب الفقه إلى التعبير عنها بكونها استحالة دخول الدعوى في ، نقضاءالا يؤثر على تلك الوسيلة ب

باحة الا فهي تتميز عن كل من أسباب ، ختص بنظرها أو استحالة استمرارها في حوزتهلـمحوزة القضاء ا

في حين أن ، جراءات الجزائيةالا تعلقة بقانون لـمجرائية االا لشكلية أو وموانع العقاب بكونها من الدفوع ا

تعلقة بقانون لـموضوعية الـمسؤولية الجزائية والعقاب هي من الدفوع الـمباحة وموانع االا أسباب 

 العقوبات.

ية سؤولية الجزائلـمكما أن أسباب إنقضاء الدعوى العمومية يفترض فيها قيام أركان الجريمة ونشوء ا

سؤولية لـمجرائي هو الذي ينغلق ويصبح عائقا على تقرير هذه االا أن السبيل  الا، عنها واستحقاق عقوبتها

 الجزائية وتوقيع العقاب.

وهو ، ا كانت الخصومة الجنائية بصفة عامة هي في طبيعتها رابطة إجرائية ذات مضمون معينلـمو 

وذات شكل معين أي قيام العالقة بين ، الحرية الفرديةتهم في لـمنازعة بين الحق في العقاب وحق الـما

وضوع ومنها ما يتعلق لـمفإن أسباب انقضاء الدعوى العمومية منها ما يتعلق با، تهم والقاض يلـمالنيابة وا

 . بالشكل

جراءات الجزائية التي تنص على: تنقض ي الدعوى العمومية الا من قانون  4و 3الفقرة  6ادة لـماخلال  ومن

كما يجوز أن تنقض ي ، تابعةلـمزما للا يذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت هذه شرط بتنف

 1صالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة.لـمالدعوى العمومية با

تمثلة في التنازل لـمالعمومية وا الدعوى  التقليدية لانهاء وسيتم في هذا الفصل التطرق للإجراءات

 الصلح.و  عن الشكوى 

 

 

 

                                                           
 ، الـمتضمن قانون الاجراءات الجزائية.155-66من الامر  4و3ف 6الـمادة  1
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  الشكوى  عن التنازل  بآلية العمومية الدعوى  الأول: انقضاء بحثلـما

من شرع لـمئي من بدائل الدعوى العمومية التي يهدف اراجالا جال لـميعد التنازل عن الشكوى في ا

جني عليه الفرصة في أن يتنازل لـممن أجل منح ا، إلى تحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثةخلالها 

وهذه الفلسفة التشريعية تعتبر ، تهملـمح عن الالتراجع عنها بسحب شكواه او الص عن شكواه عن طريق

تقوم لا  نأت الا التي يخش ى في بعض الح، قيدا على النيابة العامة على حقها في تحريك الدعوى العمومية

باشر لـمدعاء االا صلحة العامة فيكون تحريكها عن طريق لـمسباب تتصل بالأ بتحريك الدعوى العمومية 

شرع لـملذاك قيد ا، جتمع ان تحرك الدعوى العموميةلـمحيان ليس من مصلحة الضحية واالا وفي بعض 

مما ، النيابة العامة في بعض الجرائم التي تكون فيها الضحية ادرى بمصلحتها في تحريك الدعوى من عدمها

، هصلحجني عليه أو لـمكوى االتي يشترط فيها ش الجزائمجني عليه في بعض لـميسمح للجاني في مصالحة ا

 1وبالتالي إنهاء الدعوة العمومية بطريقة رضائية.

 

  الشكوى  عن التنازل  الأول: مفهوم طلبلـما

وفي ، شتكي في أن يتنازل عن شكواهلـمجني عليه أو الـميعتبر التنازل عن الشكوى حق من حقوق ا

جراءات الجزائية ضد مرتكب الا طالبة باتخاذ لـمنفس الوقت له الحق في تحريك الدعوى العمومية با

ومفادهها ان الدعوى ، جني عليهلـمعلوم ان الشكوى تعتبر حق مباشر للـممن ا، و الجريمة ومعاقبته

 2تابعة.لـمزما للا العمومية تنتهي في حالة التنازل عنها اذا كانت شرطا 

إجراءات الدعوى العمومية كونه يحقق جرائي أحد بدائل الا جال لـميعد التنازل عن الشكوى في ا

العدالة التصالحية عن طريق التوسع في  أأهداف السياسة الجنائية الحديثة التي تدعوا إلى تجسيد مبد

 3جني عليه والجاني عن طريق التنازل عن الشكوى.لـمفعال التي يجوز التصالح فيها ما بين االا دائرة تجريم 

 

                                                           
بلوهلي مراد، بدائل إجراءات الدعوى العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص علوم جنائية،  1

 .14، ص 2019، الجزائر، 1قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .5، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 4جنحية، ط سعد عبد العزيز، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة ال 2
أحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، التقارير الـمقدمة من أعضاء الجمعية الـمصرية للقانون الجنائي إلى الـمؤتمر  3

 .11، ص.1984، مطبعة جامعة القاهرة، 1984أكتوبر  7إلى  1الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات، القاهرة من 
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 .الشكوى  ول: تعريف التنازل عنال الفرع 

هي التي تعد شرطا الزما لتحريك الدعوى العمومية ، قصود بالشكوى التي تتنازل عنها الضحيةلـما

تعلقة بالحق لـموليست الشكوى ا، التي تقيدها بسبب شرط شكوى الضحية، و من طرف النيابة العامة

، 1لضحية عن الجانيا صلحتستمر فيها الدعوى العمومية حتى وان  الجزائمهذا النوع من لأن ، العام

ويكون ايضا التنازل في الجرائم التي تشترط طلب الضحية لكي تحرك فيها الدعوى العمومية وفي الجرائم 

 2الضحية كجريمتي السب والقذف. صلحالتي تشترط 

يباشر من طرف الضحية وفي جرائم محددة يعبر فيها عن ارادته الصريحة في  إجراءالشكوى: ف

 3شكو في حقه.لـموتوقيع العقوبة بالنسبة ل، سؤوليةلـملتثبيت ا، تحريك الدعوى الجنائية

أما على صعيد الفقه فقد ، التنازل عن الشكوى كباقي التشريعات الجزائري شرع لـميعرف ا لـم

ة لـمفيعرفه مأمون سا، والتي سوف نذكر البعض منها، التي أوردها الفقهاءتعددت التعاريف وتنوعت 

ثر القانوني أي وقف الاقف و  جني عليه بمقتضاه يعبر عن إرادته فيلـمتصرف قانوني من جانب ا :بأنه

تصرف قانوني صادر عن إدارة : ويعرفه الدكتور عبد الرحمن خلفي بأنه ،ات الدعوى إجراءالسير في 

 4ليه يتم بمقتضاه لتعبير عن نيته الصريحة في وقف الدعوى العمومية.جني علـما

عن إرادته في عدم  جني عليه يكشفلـمويعرفه الدكتور أحمد نجيب حسني بأنه: تعبير يصدر من ا

 5جراءات أو عدم استمرارها.الا اتخاذ 

ثر الادته في وقف راجني عليه والـمويعرفه الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم بأنه: إفصاح ا

ف  6ادة لـمنصوص عليه في نض الـمجراء االا وهو ، ات في الدعوى جراءالإ أي وقف السير ، القانوني لشكواه

 6من ق.إ.ج.ج. 3

                                                           
رفاه خضير جياد الادريسي، تنازل الـمجني عليه عن حقه في الشكوى وأثره في انقضاء الدعوى الجزائية، دراسة   1

 .98، ص 2016، كلية القانون، جامعة الـمثنى، العراق، 3، ع6مقارنة، مجلة الـمثنى للعلوم الادارية والاقتصادية، الـمجلد 
 .4، ص 2008نقضاء الدعوى الجنائية، دار الجامعة الجديدة، مصر، احمد محمد محمود خلف، الصلح واثره في ا 2
نصيرة بوحجة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  3

 .16، ص 2002الـماجيستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
عبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والـمقارن، اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى العمومية،  4

 .19، ص 2013، الجزائر، 09مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 
 .66، ص 2014معي الاسكندرية، مصر، وطفة ضياء ياسين، الصلح الجنائي دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الفكر الجا 5
شوقي إبراهيم عبد الكريم، إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الاسالـمي والقانون الوضعي، دراسة  6

 .19، ص 2013، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 1مقارنة، ط
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يلزم ان يقبله فلا  وهناك من يعتبر التنازل عمل احادي الجانب او تصرف قانوني بإرادة منفردة

يعرف بأنه: ، و تنازل الضحية تنقض ي الدعوى العموميةخر او يرفضه ليتم التنازل فبمجرد الا الطرف 

ءات ادته في عدم اتخاذه إلجر راجني عليه أيا كان شكله يصدر من جانبه يظهر فيه إلـمتعبير من طرف ا

، وينتج عنه انقضاء الدعوى العمومية، ثر القانوني لشكواهالاره فيها من أجل وقف راالدعوى أو استم

التي  الجزائموالتي حركت فيها الدعوى العمومية بناءا على شكوى الضحية في  وهذا قبل الفصل فيها بحكم

 1بشأنها. صلحجني عليه أو أجاز له اللـمشرع لتحريكها شكوى من الـماشترط ا

فهو حق ذو طبيعة خاصة من حيث أن ، يكتس ي التنازل عن الشكوى طبيعة قانونية شخصيةو 

حافظة على الروابط لـماو  جني عليهلـمخاصة أهمها حماية شعور اعتبارات لا شرع أوجد نظام الشكوى لـما

من قبل  الايمكن استعماله لا  فهو حق ذو طبيعة شخصية، بين الجانيو  ت العائلية بينهلا الصو  سريةالا 

عتبارات الخاصة الا جني عليه وحده من يملك تقدير لـمفا، جني عليه أو وكيله أو بموجب وكالة خاصةلـما

 2يتنازل عنها بعدما حركها.، يحرك الدعوى العمومية أو يحجم عنهاالتي تجعله 

معتبرا أن الجرائم التي ، شرع الجزائري بين نوعين من التنازل بحسب طبيعة الجريمةلـملقد ميز ا

تضرر يكون التنازل عنها عن لـمتتطلب إقامة الدعوى العمومية فيها ضرورة وجود شكوى من الشاكي ا

جراءات الجزائية بقولها الا من قانون  06ادة لـمنص اخلال  وهذا ما نستنتجه من "طريق " سحب الشكوى 

يتطلب إقامة لا  أما الجرائم التي، تابعة "لـمزمة للا " تنقض ي الدعوى العمومية بسحب الشكوى إذا كانت 

يطلق تهم فالتنازل عنها يكون عن طريق بما لـمتضرر ضد الـمالدعوى العمومية فيها وجود شكوى من ا

" حتى بالنسبة  صلحت بإستعمال مصطلح " الالا ولو أنه خلط في العديد من الح، " صلحعليه مصطلح " ال

خلال  نصوص عليها منلـمإذ نجده على الرغم من كون أن جريمة الزنا ا، للجرائم التي تتطلب وجود شكوى 

 ادةلـمخيرة من نص االا شرع في الفقرة لـمأن ا الاتقتض ي وجود شكوى ، من قانون العقوبات 339ادة لـما

نفس الش يء وقع بالنسبة ، تايعة الجزائيةلـملوضع حد ل صلحمن قانون العقوبات أورد مصطلح ال 339

ومخالفة الجروح غير العمدية ، من قانون العقوبات 330ادة لـمعاقب عليها طبقا للـمسرة االا لجريمة ترك 

 3العقوبات.من قانون  2الفقرة  442ادة لـمطبقا ل

 
                                                           

 .33، ص 2009لجامعة الجديدة، مصر، حسن النيداني الانصاري، الصلح القضائي، دار ا 1
أسامة أحمد محمد النعيمي، دور الـمجني عليه في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،  2

 .311، ص 2013مصر، 
  .الـمتضمن قانون العقوبات الجزائري الـمعدل والـمتمم 156-66من الامر رقم  442و 330و 339الـمواد  3
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 الفرع الثاني: أسباب التنازل عن الشكوى 

شرع حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى لـمسباب التي قيد بها االا يجمع غالبية الفقه أن 

جني عليه في التنازل عن شكواه لـمهي نفسها التي أدت إلى إعطاء الحق ل، العمومية على شكوى الضحية

 :وهي

وازنة بين تحريك الدعوة لـمالعامة في مثل هذه الجرائم تقض ي بإعطاء الحق للضحية اصلحة لـمأن ا أول:

، ضرارالا صلحة العامة وكونها أخف لـمشرع أن عدم تحريكها يراعي الـمفرأى ا، العمومية وتقديم شكواها

 سرة وحفظ أسرارهاالا شرع على الحفاظ على سمعة لـمولهذا حرص ا، مقارنة لو أحيلت إلى القضاء

 1العائلية. صلاتبقاء على الالا و ، حفاظا على سمعتها أو كرامتها

عتداء على شرفه واعتباره في جرائم السب والقذف وفي الا جني عليه الذي انتهك بلـمحماية شعور ا ثانيا:

 2شرع له تقدير تحريك الدعوى العمومية.لـمولذلك ترك ا، جريمة الزنا خاصة

يتضمن ولا ، يسير بالنسبة للجرائم التي تفوقها أهمية وخطورة الجزائمن الضرر الناتج في هذه إ :ثالثا

صلحة لـمفي ذلك تحقيق لأن ، جتمع في العقابلـمومنه يضحي بحق ا هامة، إهدار مصالح اجتماعية

 3الضحية الخاصة.

النوع من دد مدى حقها في معاقبة مرتكب الجريمة من عدمه في هذا يفي أن تح السلطةتعذر الدولة  رابعا:

وأن هذه ، جدر بتقييمهاالا فهو ، ئمة تحريك الدعوى إلى صاحبهالا مناص منها أن تترك مفلا ، الجرائم

 الجرائم يغلب عليها الصالح الخاص على الصالح العام.

 

 التنازل عن الشكوى  أطرافالفرع الثالث: 

هو ، و الشكوى  من صاحب الايصح التنازل لا  القاعدة العامة تقول انه صاحب الحق في التنازل: -أول

ويمكن أن يقوم ، ويشترط أن يكون أهال للشكوى ، 1شرع الحق في الشكوى لـمجني عليه الذي أعطاه الـما

                                                           
دريسي جمال، دور الضحية في إنهاء الـمتابعة الجزائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية  1

 .67، ص 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 
 .18بلوهلي مراد، الـمرجع السابق، ص  2
لجنائية ودورها في الحد من أزمة العدالة الجنائية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوة ا 3

 .106، ص 2017سبتمبر  15، 10، الـمجلد 3جامعة زيان عاشور، الجلفة، ع 
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يعتد ولا ، جني عليهم يجب أن يقوموا كلهم بالتنازل لـموفي حالة تعدد ا، 2بالتنازل وكيله بتوكيل خاص

قاعدتي وحدة الجريمة وعدم تجزئة  يتم تطبيقوبذلك ، 3إذا أقر ه الباقون  الابتنازل أحدهم وحده 

، تهملـمجراءات ضد االا خرين في مباشرة الا جني عليهم في التحكم في رغبة لـميستطيع أحد الا  حتى، الجريمة

 4ا.زل عنهإذا أرادوا من قدموا الشكوى التنا لاجني عليهم ويصبح مستحيلـميصح التنازل إذا توفي أحد اولا 

جني عليه مانعا للتنازل عن لـمإذ يعد وفاة ا، ينتقل إلى الورثةلا  والتنازل عن الشكوى لها طابع شخص ي

شتكى منه لـمد الزوج الا و لا صري في جريمة الزنا ذلك إذ عطى الحق لـملكن استثنى القانون ا، الشكوى 

 5التنازل عن الشكوى.

وإذا كان قانون ، نفسها الأهلیة اللازمة لتقدیم الشكوى والأهلیة لازمة للنزول عن الشكوى هي 

 6یتضمن نصا بذلك. لـمالإجراءات الجز ائیة الجزائري 

بمعنى  إذا بلغ ، جني علیه بوقت النزول عن الشكوى لا بوقت تقدیمهالـمویعتد في تحدید سن ا

ویرى بعض الفقه ، یبلغها فعن طریق ولیه لـموإذا ، سنة كاملة یمكنه أن یقدم شكواه بنفسه 19الشاكي 

حكمة أن تراقب ذلك وتقض ي لـمأن شرطي السن والعقل بالنسبة للنزول عن الشكوى من النظام العام ول

حكمة العلیا من أطراف الدعوى أو من لـمكما یجوز إثارته ولو لأول مرة أمام ا، به من تلقاء نفسها

 7حكمة العليا.لـما

 

فمنهم من يرى أنه من تقيم ضده النيابة العامة الدعوى ، تهملـمتلف الفقه حول تعريف ااخ تهم:لـما -ثانيا

 .جرملـمالعمومية ومنهم من يرى أنه من تقوم حوله الشبهات بارتكابه الفعل ا

                                                                                                                                                                                     
بثينة بوجبير، حقوق الـمجني عليه في القانون الجزائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير في القانون  1

 .23، ص 2002جنائي، كلية الحقوق والعلوم الادارية، الجزائر، ال
عبد الله أوهابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  2

 .103، ص 2011الجزائر، 
القانون الجنائي الاردني والكويتي شاهر محمد علي الـميطري، الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية في  3

والـمصري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الـماجستير في الحقوق تخصص القانون العام، قسم القانون العام، كلية الحقوق، 

 .180، ص 2010جامعة الشرق الاوسط، الأردن، 
 .241، ص 2019بلقيس، الجزائر،  ، دار1عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والـمقارن، ط 4
ناصر محمد الجوفان، أحكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق والاعداء العام في تحريك الدعوى الجنائية في  5

 .58، السعودية، ص 2003، جويلية 6نظام الاجراءات الجزائية، دراسة تأصيلية مقارنة، مجلة القضائي، ع
 .215عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  6
 .196عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص  7
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محمد مجدة أنه: الشخص الذي حركت ضده دعوة جزائية قصد  الجزائري فقد عرفه الفقيه 

أو محرضا في  لاأو شريكا أو متدخ لاوذلك بوصفه إما فاع، نسوبة إليهلـمارتكبة لـممعاقبته عن الجريمة ا

 1يصدر عليه الحكم نهائيا. لـمحل الدعوى ما دام اأي مرحلة من مر 

تهم هو الذي حركت ضده الدعوى العمومية عن طريق لـمإذا من هذا التعريف نستنتج أن ا

الضحية أما قبل ذلك فيكون مشتبه  صلحالتي تشترط  الجزائمئم الشكوى أو في اضرور في جر لـمشكوى ا

 .ومنه من يستفيد من التنازل عن الشكوى هو من نسبت إليه التهمة، أي في مرحلة البحث والتحري ، فيه

، ثة عشرة سنةلاسنة ث 13تهم لتحريك الدعوة العمومية ضده وهو لـمويكفي توفر سن الرشد الجزائي في ا

، دنيةلـمحاكم الـمخير مخاصمة ورثته أمام االا انقضت هذه وإذا ، عد تحريكهايكون سوى توفي بفلا  وإلا

ولا  ث وحسب نصيبهم فيهااتوفي من مير لـمتهم الـمفي حدود ما تركه ا الا، توفي بالتعويضلـميستلزم ورثة اولا 

 2يسألون بالتضامن.

هتمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم فتعتبر مقدمة ضد الباقين وبالتالي لـموإذا تعدد ا

من  أز تتجلا  وحدة الجزائيةالدعوى لأن ، خرينالا بطبيعة الحال الذي يكون ضد أحدهم يمس فالتنازل 

 3جني عليه.لـمحيث شكوى ا

 

 : الطبيعة القانونية للتنازل عن الشكوى الرابع الفرع

 أول: الطبيعة الشخصية: 

يملك ، شرع لصاحب الحق في الشكوى يتعلق بحق شخص يلـمتتمثل في كون الحق الذي أعطاه ا

يحرمه  لـموبالتالي ، إذا قدر أن مصلحته فيها، مة تحريك الدعوى الجنائيةملائفيه الضحية حق تقدير 

 4العمومية.ات سير الدعوى إجراءكذلك من أن يتنازل عن شكواه إذا تبين أن مصلحته تكمن في وقف 

                                                           
 .24بلوهلي مراد، الـمرجع السابق، ص  1
ليلى قايد، الرضائية في الـمواد الجنائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، قسم الحقوق، كلية الحقوق  2

 .281، ص 2015والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 
ادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص القانون العام، كلية نادية رواحنة، الحماية القانونية للضحية، أطروحة مقدمة لنيل شه 3

 . 253، ص 2018الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
محمد صالح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائل الدعوة الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين، مذكرة مقدمة لنيل  4

 شهادة الـماجستير 
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 وضوعية: لـم: الطبيعة اثانيا

باعتباره يتعلق بسلطة الدولة في ، ذهب أن الحق في الشكوى او التنازل لـميرى أصحاب هذا ا

فهو ذو طبيعة موضوعية حيث يترتب عن التنازل عنه أو عدم استعماله انقضاء الدعوى ، العقاب

جني عليه شرط من شروط لـموأن شكوى ا، وتقييد الدعوى بالشكوى يعد قاعدة موضوعية، العمومية

والعقاب ليس ركنا من أركان الجريمة وشروط العقاب ، وليس شرطا لتحريك الدعوى العمومية ،العقاب

 1هي وقائع خارجة عن الجريمة.

 :ثالثا: الطبيعة الإجرائية

ية كون أن إجرائذو طبيعة ، تجاه أن الحق في الشكوى او التنازل عنهاالايرى أصحاب هذا 

ونفس ، عقبة إجرائية وقيد أمام النيابة العامة، التي تطلبها الدعوى العمومية الجزائمالشكوى تجعل من 

تعتبر ركنا في لا  فالشكوى ، ستمرار في الدعوى العموميةللا الش يء بالنسبة للتنازل فإنه يكون عقبة 

 2الشكوى وليست شرطا للعقاب.فأركان الجريمة تتوفر حتى في حالة التخلي عن تقديم ، الجريمة

 

  الشكوى  عن التنازل  لآلية القانوني النظام الثاني:  طلبلـما

جني عليه بالسير في الدعوى لـما إرادةفإن ، قابل للشكوى لـمباعتبار أن التنازل هو الوجه ا

في وقف سير يعبر فيه مالك الحق في الشكوى عن إرادته ، تستلزم كذلك ان يكون التنازل تعبير، العمومية

ولذلك تم تعليق تحريك الدعوى العمومية  ،وهو حق ناتج عن مصلحة من له الحق في الشكوى ، إجراءاتها

 ية للتنازل عن الشكوى مم يخلف الآثار القانونية عنه.جرائالإ ويتم ذلك وفق القواعد ، بتقديم الشكوى 

 تطبيق أو تقديم الشكوى. إذا كان شخص يتطلب فيه القانون شكوى تتوقف النيابة العامة لحين

تحريك الشكوى أو الدعوى عند تعدد الضحايا تتحرك الدعوى من أحدهم وعند التنازل لابد وفي 

 من تنازل الجميع.

                                                                                                                                                                                     

 .56، ص 2013انون، الجامعة الاسلامية بغزة، في القانون العام، كلية الشريعة والق
مبروك منصوري، محمد عبد القادر عقباوي، دور الشكوى الـمجني عليه في تحريك الدعوى العمومية في القانون  1

 .463، ص 2018، 11الجزائري، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ع 
 .41راد، الـمرجع السابق، ص بلوهلي م 2
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والتي لا يتطلب القانون فيها ، في حالة تعدد الجرائم: هناك جريمة يتطلب فيها القانون شكوى و

 التي لا يتطلب فيها القانون شكوى.شكوى فالنيابة العامة تحرك الدعوى في الجريمة 

 

 

 التنازل عن الشكوى  الجرائم محلول: ال الفرع 

شرع في قانون العقوبات تنقسم إلى قسمين: لـمعنية بالتنازل عن الشكوى التي ذكرها الـما ائمالجر 

جرائم أو النوع الثاني فهي ، جني عليه ويكون التنازل عنها بسحب الشكوى لـمجرائم مقيدة بشكوى من ا

 1غير مقيدة بشكوى ولكن يمكن التنازل عنها.

 :جني عليهلـمقيدة بشكوى الـمأول: الجرائم ا

 :تيةالسباب ال  تبين حسب تال نصوص عليها في ق.ع.ج: وهي حلـمالجرائم ا -أ

 :غرورلـمتقدم الشكوى من الزوج ا :الزنا :من قانون العقوبة 339ادة: لـم: ااتفي قانون العقوب

 من قانون العقوبات: حددت الأدلة القانونية التي تثبت الجريمة:  341ادة: لـمإثبات جريمة الزنا: ا

قاعدة العامة للخلافا ، إقرار قضائي ( ،تهملـمإقرار في رسائل ا ،حالة التلبس ) محضر قضائي

 واد الجنائية.ملـتنص على حرية الإثبات في ا من قاون الإجراءات الجزائية والتي 212 ادةلـمحسب ا

شرع أن يشدد في لـممن الابد  كان ،خرى الا كما جعل جريمة الزنا خاصة بالنسبة لجرائم الشكوى 

شروط سحب الشكوى في حالة العود خاصة مع نفس الشخص الخليل أو الخليلة أو إذا كان ذا سوابق 

قي وضياعهم وخاصة إذا كان نسب لاخالا د من الجانب لا و الا شخاص خطر على الاء لاهؤ لأن ، عدلية

 2.د لغير أبيهم الحقيقيلا و الا 

، حسب الأصهار حتى بعد الدرجة الرابعةو  السرقة بين الأقارب :من قانون العقوبات 369 :ادةلـما

نصوص لـمحتيال االا ونفس الش يء ينطبق على النصب و ، من قانون العقوبات 389 ، 377، 373 :وادلـما

                                                           
 .231خلفي عبد الرحمان، الـمرجع السابق، ص  1
إكرام لروى، الحماية الجنائية للعالقة الزوجية بين التشريع الجزائري والـمصري، جريمة الخيانة الزوجية نموذجا، مجلة  2

 .268، ص 2017الحوار الفكري، جامعة احمد دراية ادرار، جوان 
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ق.ع.ج واخفاء  377و 376واد لـمنصوص عليها في الـممانة االا ق.ع.ج وجريمة خيانة  372ادة لـمعليها با

 ق.ع.ج. 389، 387واد لـمنصوص عليها في الـمأشياء مسروقة ا

ادة لـمنصوص عليها في الـما، يكمل الثامنة عشرة والزواج بها لـمجنحة خطف أو إبعاد قاصر و 

عاقبة الجاني هو لـمعاقبة الجاني والحل لـمويكون زواج القاصرة حائلا أمام كل متابعة ، من ق.ع.ج 326

 لـميصلح الزواج لقاصر بلغت سنة التمييز و لا  ةالجزائريسرة الا وبالرجوع إلى أحكام قانون ، إبطال الزواج

 1بموافقة وليها وأن يتم الدخول بها. الاسنة  19تبلغ سن 

ق.ع.ج والتي تتحقق  2ف 442ادة لـمنصوص عليها في نص الـمالجنحة احالة الجرح الخطأ: هي 

ثة لايترتب عنه عجز كلي عن العمل مدة تتجاوز ثلا ، بأحداث جروح أو إصابة أو مرض عن غير قصد

 2وكان ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم أو عدم مراعاة النظام.، أشهر

 نصوص عليها في ق.إ.ج.ج:لـمالجرائم ا -ب

ي في الخارج حيث لا جزائر رتكبة من طرف شخص لـمق.إ.ج.ج على الجنح ا 3ف 583 ادةلـمنصت ا

من طرف غ لا بأو بجنحة وقعت في الخارج بدون شكوى  جزائرداخل إقليم ال الجزائري يجوز متابعة 

 3سلطات القطر التي ارتكبت فيه الجريمة.

 جني عليه: لـمبشكوى من ا قيدةلـمغير ا الجزائم -ثانيا

 صلحات الدعوى فيها عن طريق إجراءوهي الجنح التي تنقض ي فيها الدعوى العمومية وسير 

الضحية وتتمثل في جرائم ذات طابع أسري وأخرى تبررها مصلحة الضحية في صيانة نفسها وشرفها 

 .واعتبارها

ق.ع.ج وهي تعريض  330 ادةلـمعليها في انصوص لـمتتمثل في الجنحة ا عتبارات أسرية:لإ الضحية  صلح-أ

نصوص لـمد النفقة ايسدتجريمة عدم ، ده أو أمنهم أو تعريضهم لخطر جسيملا بوين لصحة أو الا أحد 

                                                           
 .194، ص 2019، دار هومة، الجزائر، 21، ط 1الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج أحسن بوسقيعة،  1
 .50مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  2
نادية بوراس، حقوق الضحية أثناء الـمحاكمة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، أطروحة مقدمة لنيل  3

نون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزائر، شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قا

 .55، ص 2017
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دة تجاوزت الشهرين لـمق.ع.ج التي تتحقق بامتناع الجاني في إعانة أسرته وأداء النفقة  331ادة لـمعليها في ا

 1 .بذلكدون انقطاع رغم صدور حكم يلزمه 

نصوص عليهما في لـموهما جنحتا القذف والسب ا عتبارات صيانة شرف واعتبار الضحية:لإ  صلحال-ب

ساس بحرمة الحياة الخاصة لـمجريمة ا، و ق.ع.ج على التوالي 2 ف 299 ق.ع.ج و 2 ف 298 ادتينلـما

الجاني بالتقاط أو ق.ع.ج وهو قيام  1مكرر  303مكرر ق.ع.ج و 303واد لـمنصوص عليها في نصوص الـما

حتفاظ أو وضعها الا وقام ب، ات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها ورضاهلـمتسجيل أو نقل مكا

ت أو الصور أو لا التسجي، أو استخدم بأية وسيلة كانت، أو سمح بوضعها في متناول الجمهور أو الغير

 .تحصل عليهالـمالوثائق ا

نصوص لـموتتمثل في مخالفة الضرب والجرح العمدي ا صيانة نفسها:صلحة الضحية في لـم صلحال -ج

شخاص وشركائهم الذين يحدثون الامر بالا ويتعلق ، خالفاتلـمق.ع.ج في قسم ا 1 ف 442ادة لـمعليه في ا

جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى أو التعدي دون ان ينشأ عن ذلك أي مرض أو 

 2أو ترصد أو استعمال السلاح. راريكون سبق إصلا  بشرط أن، يوما 15تتجاوز عجز عن العمل 

حيث ترك ، ف كل دولةرائم الشكوى يختلف من دولة إلى أخرى وحسب قيم وأعران نطاق جإ

هذا لدرايته ، و جتمعلـمجني عليه باعتباره أحد أفراد الـممة تحريك الدعوى العمومية لملائشرع تقدير لـما

شرع أن يتوسع في جرائم الشكوى لـمولهذا يجب على ا، جتمع في بعض الجرائملـمر من ابمصلحته اكث

 3مة تحريك الدعوى العمومية.ملائبإعطاء الضحية تقدير 

 

 ات التنازل عن الدعوى إجراءالفرع الثاني: 

 :بموضوعهاو  التي تتعلق بصاحب الحق في التنازل عن الشكوى و  شروط التنازل عن الشكوى: -أول

                                                           
 .76دريسي جمال، الـمرجع السابق، ص  1
 .78دريسي جمال، الـمرجع السابق، ص  2
الاسلامية، لخضر زرارة، اثر الصلح على تحريك الدعوى العمومية والـمتابعة الجزائية، مجلة الاحياء، كلية العلوم  3

 .479، ص 2009، ديسمبر 13، ع11، الـمجلد1جامعة باتنة
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جني عليه الذي لـمهو ا، الذي له حق التنازل إن  شروط تتعلق بصاحب الحق في التنازل عن الشكوى: -أ

من  الايصح التنازل عن الشكوى فلا ، لذلك لاشرع الحق في الشكوى والذي يجب أن يكون مؤهلـمقرر له ا

 يكن هو من قدم الشكوى من قبل. لـمحتى ولو ، صاحب الحق أو من وكيله

تنازل عن الشكوى أن تتوفر فيه سن محددة قانونيا لتقديم التنازل وأن لـمعلى اكذلك يجب 

والسن القانوني ، سنة 19ـ السن القانوني ب الجزائري شرع لـموقد حدد ا، يكون متمتعا بكامل قواه العقلية

السن القانوني  دني يكون لـمبالقواعد العامة للقانون ا الاأنه إعم الا، شرع في ق.إ.ج.جلـميتطرق إليه ا لـم

وغالبية الفقه ، سنة 15ـ قارنة تحدد سن التنازل بلـمشارة إلى أن أغلب التشريعات االا وتجدر ، سنة 19

 سنة. 18ينادي برفعها إلى 

ويعد شرطي السن والعقل ، بوقت تقديمهالا  جني عليه بوقت التنازل عن الشكوى لـمويعتد بسن ا

 أطرافحكمة العليا من لـمويجوز إثارته ولو لأول مرة أمام ا، لكحكمة أن تراقب ذلـممن النظام العام ول

ففي ، سبابالا هلية بسبب من الا شتكي البالغ لـملكن قد يحدث أن يفقد ا، حكمة العليالـمالدعوى أو من ا

من النائب  الايصح التنازل ولا ، بل يحل محله الوص ي أو القيم، يجوز له التنازل عنهالا  هذه الحالة

 1جني عليه.لـمالقانوني ل

 فيرى جانب من الفقه أنه، ن يشترط فيهم القانون صفة معينة أثناء تقديم الشكوى لـموبالنسبة 

تتمتع بصفة الزوجية فتنازلها لا  التي أصبحت، طلقة طالقا بائنالـممثل ا، يشترط أن تظل الصفة قائمةلا 

نجد أنه اشترط  الجزائري وبالرجوع إلى القانون ، ى عكس ذلكوجانب آخر من الفقه ير ، صحيح وينتج أثره

 2يشترط ذلك. لـمخرى فالا  الجزائمق.ع.ج أما  339ادة لـمصفة الزوجية فقط في جريمة الزنا حسب ا

 3 :والتي هي كما يلي شروط تتعلق بموضوع سحب الشكوى:-ب

فلا يشمل ، عنها الشكوى  أو الواقعة التي قدمت، أن ينصب التنازل على الجريمة محل الشكوى  -

 مرتبطة بالواقعة محل الشكوى. جرائمالتنازل على 

يشترط شكل معين  لـم الجزائري شرع لـموا، يكون مبهمالا  لته أيأن يكون التنازل صريحا في دلا -

يجب أن ، تهامالافإذا كانت الشكوى مطروحة أمام جهة ، فيجوز أن يكون شفويا أو كتابيا، للتنازل 

                                                           
 .242عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والـمقارن، الـمرجع السابق، ص  1
 .21عبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والـمقارن، الـمرجع السابق، ص  2
، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 2علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، ط 3

152. 
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أما إذا كانت الدعوة مطروحة أمام جهة التحقيق فإن التنازل يمكن أن يكون شفويا ، يكون مكتوبا

 وكذلك أمام جهات الحكم التي تسجله في شكل إشهاد.

يكون التنازل معلق على شرط: وهذا رأي غالبية الفقهاء وهو ضرورة أن يكون التنازل باتا وغير لا  أن -

 يختار بين أن يستمر في شكواه أو أن يتنازل عنها.معلق على شرط والا فصاحب التنازل يجب أن 

جني عليه أن يتنازل عن شكواه في لـمسمح ل الجزائري شرع لـمأن يتم التنازل قبل صدور حكم بات: ا -

لا  حل الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي بات في الدعوى إذ أن التنازل راأي مرحلة من م

 الدعوى.يحول دون تنفيذ الحكم الصادر في 

صري واللبناني خاصة في جريمة الزنا وجريمة السرقة الواقعة بين لـمف التشريع الا وهذا على خ

حيث نص قانونها على جواز التنازل حتى بعد صدور حكم نهائي بات في القضية ويمنع ، صول والفروعالا 

 1تنفيذ الحكم.

شكل معين للتنازل عن الشكوى بل يأخذ  الجزائري شرع لـميشترط ا لـم شكل التنازل عن الشكوى: -ثانيا

حكم الشكوى في إمكانية تقديمه كتابة أو شفهيا والتنازل يمكن أن يأخذ شكلين: تنازل صريح وتنازل 

 2ضمني:

تنازل بعبارات وألفاظ تدل مباشرة على رغبته في سحب لـمهو الذي يصدر من ا التنازل الصريح: -أ

غير أنه يجب أن يكون غير ، ويمكن أن يكون كتابة أو شفويا، عوى ات الدإجراءأو وقف السير في ، شكواه

 جني عليه في وقف أثر الشكوى.لـما إرادةمعبرا عن ، لبس فيهلا  غامض

جني عليه التي تدل بطريقة غير مباشرة على رغبته لـمفيستنتج من سلوك وتصرفات ا التنازل الضمني: -ب

، لة على إرادته في التنازل لاوالذي يكون حاسما وجازما في الد، في إسقاط حقه في الشكوى أو العدول عنها

 الذي ينتح أثرا قانونيا.، و يعتد به لافلا يعتبر تناز  الاو 

جني لـمومنه رضا ا، يثبت الحق في التنازل منذ تاريخ تقديم الشكوى  ميعاد التنازل عن الشكوى: -ثالثا

وهناك من يرى أنه باعتبار أن ، ثر الرضا على الجريمةوإنما يدخل في أ، يعتبر تنازلالا  عليه عن الجريمة

ان يستعمله في أي مرحلة من ، جني عليهلـمفإن ل، قدمهالـمالتنازل عن الشكوى من الحقوق الشخصية 

                                                           
 .159علي شملال، الـمرجع السابق، ص  1
 .243عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والـمقارن، الـمرجع السابق، ص  2
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وعليه فله أن يتنازل عن شكواه بعد تقديمها مباشرة أمام ضابط الشرطة ، 1مراحل الدعوة العمومية

، يقم بتحريك الدعوى العمومية لـمكما يجوز له أن يتنازل عنها أمام وكيل الجمهورية حتى ولو ، القضائية

جلس لـمحكمة والـموأخيرا أمام ا، كما يجوز له أن يقدمها أمام قاض ي التحقيق في حالة ما إذا أحيلت إليه

 2وهذا في حالة تم قبول الطعن بالنقص شكلا.، حكمة العليالـمالقضائي وحتى ا

 

 

 :الفرع الثالث: آثار التنازل عن الشكوى 

على أن ، التنازل عن الشكوى هو امتناع تحريك الدعوى العامة أو سقوطها اذا كانت قد حركت

ذلك أن التنازل رجوع عن الشكوى . وهذا يفترض بداهة ، تكن الدعوى قائمة لـمالتنازل لا يحدث أثره ما 

تكن الدعوى قائمة )لأي سبب كان كعدم  لـمفاذا ، أن تكون الشكوى قد قدمت والدعوي قد حركت

بالتالي لا و  تقديم الشكوى أو انقضائها بالتقادم أو بصدور حكم نهائي( فان التنازل لا يصادف له محلا

 يحدث أي أثر.

جني علیه في النزول عن الشكوى لـمشرع الجزائري بنصوص قانونیة صریحة بحق الـمواعترف ا

هذا الحق یكتس ي أهمیة بالغة من خلال ، بعة الجاني في جریمة من جرائم الشكوى التي قدمها من أجل متا

ل عن الشكوى از نتزل عن الشكوى حسب مراحلها عن الانتالآثار التي یرتبها ویخلفها بحیث یختلف ال

 حسب نطاقها.

 الشكوى حسب مراحل الدعوى العمومية : آثار النزول عنأول

قبل تحریك الدعوى العمومیة )أولا( عن آثار النزول عن تختلف آثار النزول عن الشكوى 

 .الشكوى بعد تحریك الدعوى العمومیة )ثانیا(

 .آثار النزول عن الشكوى قبل تحریك الدعوى العمومیة -أ

                                                           
 .22لفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والـمقارن، الـمرجع السابق، ص عبد الرحمن خ 1
 67.مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  2
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وإذا كانت ، ا كان النزول عن الشكوى قبل تقدیمها أنتج أثره بانقضاء الحق في تقدیم الشكوى لـمك

تحرك الدعوى العمومیة امتنع عليها وجوبا تحریك الدعوى العمومیة في كل الجرائم التي  لـمالنیابة العامة 

وإذا قام بتقدیم الشكوى وقبل أن ، اشترط القانون بشأنها تقدیم شكوى لتحریك الدعوى العمومية

 تحرك قام بسحبها تنقض ي الدعوى العمومیة أیضا.

 عمومیةآثار النزول عن الشكوى بعد تحریك الدعوى ال -ب

إذا كان النزول قد صدر بعد تقدیم الشكوى وتحریك الدعوى العمومیة فإنه یؤدي إلى انقضاء 

حكمة بذلك ولكن هذا النزول لـمتابعة أو تقض ي الـمفیأمر قاض ي التحقیق بألا یوجه ل، الدعوى العمومیة

جني علیه من لـمیتنازل ا لـما دنیة ملـمحكمة الـمضرور في الإدعاء أمام الـمجني علیه الـملا یؤثر على حق ا

 دني أیضا.لـمالحق ا

لیس منتجا  تنازل ن هذا الإف، جني علیه عن شكواه بعد صدور حكم باتلـمبالنسبة لحالة نزول ا

ادة لـمشرع استثنى من هذه القاعدة جریمة الزنا حیث تقض ي الـمغير أن ا، لآثاره فهو لا یمنع تنفیذ الحكم

هذه الأخير  صلحن إضرور و لـمولا تتخذ الاجراءات إلا بناء على شكوى الزوج ا :من قانون العقوبات 339/4

 1یضع حدا لكل متابعة.

 آثار النزول عن الشكوى حسب نطاق الدعوى العمومیة ثانيا:

 .جني علیه )أولا( ومن حیث الجاني )ثانیا(لـمیكون نطاق آثاره كما یلي من حیث ا

 .جني علیهلـمآثار النزول عن الشكوى بالنسبة ل -أ

جني لـمومن جميع ا، جني علیه شخصیا إذا كان شخصا واحدالـمیجب أن یصدر النزول من ا

جني علیه لـموفي حالة ما إذا صدر هذا النزول برضاء ا، عليهم في حالة ما تعددوا والا كان عدیم الجدوى 

استرجاع حقه مما أصابه من جني علیه یفقد فرصة لـمودون إكراه أو غش فلا یمكن العدول عنه ومنه فا

 2ضرر من قبل الجاني.

                                                           
 .87، ص1986سليمان بارش، شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، دار الشباب، باتنة، الجزائر،  1
ـمترتبة عليها الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، دار الجامعة محمود محمد عبد العزيز، شكوى الـمجني عليه، الآثار ال 2

 .18، ص 2009الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
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 أثار النزول عن الشكوى بالنسبة للجاني -ب

تهم الذي ألزم القانون في حقه لـمجني علیه إلا الـملا یمكن الاستفادة من التنازل الذي یصدر من ا

 1.ولا یتعدى هذا التنازل لغيره، ضرور لتحریك الدعوى العمومیةلـموجوب تقدیم شكوى من ا

ومثال على ذلك الشخص الذي یقوم بسرقة مال أحد أقاربه من الدرجة الرابعة بعد اتفاق 

لا یمكن أن یشمل هذا ، جني علیه التنازل عن الشكوى التي أو دعهالـمففي حالة أراد ا، وتعاون مع الغير

في حقهم لا تستوجب جني علیه لأن تحریك الدعوى لـمالنزول الجناة الآخرین الذین لا تربطهم قرابة مع ا

تقدیم الشكوى لتحریك الدعوى العمومیة في حقهم حسب القانون وبالتالي لا یمكن التنازل عن الشكوى 

 2في حقهم لأنها أصبحت حقا للنیابة العامة كقاعدة عامة.

شرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة حیث خص جریمة الزنا في حالة صدر التنازل من لـملكن ا

 339ادة لـمور على زوجة أي الجاني أن یتعدى هذا التنازل إلى الشریك وهذا من خلال نص اضر لـمالزوج ا

هذا  صلحضرور وإن لـمولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج اع الفقرة الرابعة التي نصت: من ق.

 3الأخير یضع حدا لكل متابعة.

مكن الاستمرار في متابعة الزوجة أو فالنص هنا كان صریحا " یضع حدا لكل متابعة " أي لا ی

الشریك على أساس جریمة الزنا لأن الصیاغة جاءت بشكل عام "یضع حدا لكل متابعة" وبالتالي تنقض ي 

 04-82ادة سالفة الذكر بموجب القانون لـمأما قبل تعدیل ا، الدعوى العمومیة في حق الشریك أیضا

رور أثر نسبي حیث یخص فقط الزوج الجاني ولا یتعدى ضلـمكان لنزول الزوج ا 1982-12-13ؤرخ في لـما

 4أثره للشریك.

قیدة بالشكوى فإن النزول عنها لـمجني عليهم في الجریمة الـموما تجدر الإشارة إلیه أنه إذا تعدد ا

فإذا نزل البعض ، أي ممن قدموا الشكوى ، لا یكون صحیحا ومنتجا لآثاره إلا في حالة صدوره منهم جمیعا

تهمون عن لـمدون الآخر فهذا لا یؤثر على سير الدعوى العمومیة وعلى العكس من ذلك فإذا تعدد امنهم 

                                                           
 .19محمود محمد عبد العزيز، الـمرجع السابق، ص  1
نادية تولوم، الصلح في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الـماستير في الحقوق، تخصص  2

 .11، ص 2017نون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، القا
 .136أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  3
 .128علي شملال، مرجع سابق، ص  4
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تهمين نزولا في مواجهة لـمجریمة تستلزم الشكوى وكانت الشكوى قد قدمت فهنا یعد النزول لأحد ا

 الآخرین.

جراءات لا امن قانون  03الفقرة  06ادة لـمإن إنقضاء الدعوى العمومية عملا بمقتضيات ا

، بحيث لا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات الدعوى العمومية من تاريخ التنازل عن الشكوى ، الجزائية

وعدم الرجوع عن التنازل في الشكوى في جميع ، 1بمعنى أن الدعوى تنقض ي في أية حالة كانت عليها 

كل  لاولذلك يقع باط، 2د صدوره الاحوال انطلاقا من كونه تصرف قانوني ملزم لصاحبه ومنتج لاثاره بمجر 

 3حكمة بعد صدور التنازل عن الشكوى.لـمإجراء تتخذه النيابة العامة أو ا

 

 الصلح  بآلية العمومية الدعوى  الثاني: انقضاء بحثلـما

رتكبة لـماا تحدثه الجرائم لـمنظرا ، انها تدخل في صلب النظام العام الدعوى مقتضيات صل في الا 

جتمع في جميع لـمولذلك تنصب النيابة العامة طرفا أصليا يمثل ا، جتمعلـمقد يهدد كيان ا من اضطراب

مر بمتابعتهم الا و ، جرمين والقبض عليهملـممن أجل البحث عن ا، داب والنظام العامالا اسة بلـمالجرائم ا

حية لا مة صطراف الجريلا حاكمة لنيل الجزاء الذي يستحقونه من هنا يظهر انه ليس لـموتقديمهم ل

ستقرار الا قات لاشرع الجزائري وبغاية الحفاظ على علـملكن ا، تابعة كقاعدة عامةلـمتفاق على عدم االا

 تابعة فيها.لـمطراف في بعض الجرائم وبالتالي وضع حدا لالا صالحة بين لـمسمح با، جتماعي والعائليالا 

 

  الدعوى  في الأول: مفهوم الصلح طلبلـما

من بين أسباب انقضاء الدعوى العمومية التي أجازها القانون في نص  الجزائيةصالحة لـمتعد ا

إجراء خاص أصبح ، و نهاء الدعوى العمومية بدون محاكمةبديل لا إجراءوهي ، ق.إ.ج 4ف 6ادة لـما

 الجزائيةصالحة لـموا، بدون محاكمة الجزائيةالتي تنهي الدعوى ، ستحدثةلـمليات اللآتقليدي بالنسبة 

                                                           
، 2005، الـمركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، 3فايز السيد اللـمساوي، الادعاء الـمدني في الدعوى الجنائية، ط. 1

 .24ص 
، دار هومة للطباعة 2، ط.1نجيمي جلال الدين، دليل القضاة للحكم في الجنح والـمخالفات في التشريع الجزائري، ج. 2

 .144، ص 2014والنشر، الجزائر، 
محمد عبد الحميد مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لانقضاء الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية للطباعة  3

 .244، ص 2000والنشر، القاهرة، مصر، 
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اي يجب ان يكون نص قانوني يسمح باستعمال ، حةراالدعوى العمومية اذا كان القانون يجيزها ص تنهي

قة بين لاقتصادية كالجرائم الجمركية التي لها عالاخص الجرائم الا صالحة يمس بلـما وإجراء، ليةالآهذه 

للتفريق بين ، الجزائيصالحة الجزائية بدل الصلح لـمشرع مصطلح الـملذلك استعمل ا، تهم والدولةلـما

شرع الجزائري بين نوعين من الجرائم: لـمحيث ميز ا، 1تهم لـمصالحة بين الدولة والـمفر اد واالا الصلح بين 

جني علیه وبالتالي یكون سحبها أو التنازل عنها بنفس لـمالنوع الأول مقیدة في تحریكها بشكوى من ا

لكن رغم ذلك یمكن التنازل عنها من طرف ، قیدة بالشكوى لـموالنوع الثاني یخص الجرائم غير ا، الكیفیة

 2.إذا كان طرفا فيها جني علیهلـما

 صالحة: لـمأول: تعريف ا

عرفه فقط  الجزائري شرع لـماذ نجد ا، صالحة الجزائيةلـمتعرف معظم التشريعات الجنائية ا لـم

أن بعضها  الا، ول الا القسم ، في الفصل الخامس 409ادة لـمبموجب ا الجزائري دني لـمفي القانون ا

صري في ق.إ.ج.ج بأنه: لـمشرع الـمبحيث عرفها ا، صري والفرنس ي عرف الصلح الجنائيلـمشرع الـمكا

حكمة والذي يمكن لـمجني عليه ومرتكبها خارج الـمالصلح إجراء يتم عن طريقة التراض ي على الجريمة بين ا

 3تهام في الجريمة.الااتخاذه أساسا لسحب 

في الجرائم ، جني عليه سواء كانفراد أو جهةلـمشرع الفرنس ي بانه: اتفاق بين الجاني والـموعرفه ا

 4جتمع.لـمتهم والـمجني عليه والـماتفاقا من شأنه أن يحقق مصلحة ا، شرعلـمالتي حددها ا

، تقليديةجراءات الجزائية الالا دارة الدعوى خارج إطار أسلوب لإ اما فقهيا فمنهم من يعرفه بأنه: 

ف إيديولوجياتها مما يعرف لا وقد جاء اللجوء إليه تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول على اخت

والذي أصبح يهددها ، حاكملـمبالتضخم العقابي الذي نجم عنه تزايد عدد القضايا الجنائية لدى ا

 بالشلل وجعل من تحقيق العدالة أمرا عسيرا.

                                                           
أحسن بوسقيعة، الـمصالحة في الـمواد الجزائية بوجه عام وفي الـمادة الجمركية بوجه خاص، دار هومة، الجزائر،  1

 .9، ص 2013
 .140، ص 2010الرحمان خليفي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، دار الهدى الجزائر،  عبد 2
 .34، ص2010، دار الفكر والقانون، مصر، 1بلقاسم شتوان، الصلح في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، ط 3
، جامعة 08لحقوق والعلوم السياسية، ع لكحل منير، ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح الاداري والـمدني، مجلة ا 4

 .169، ص 2017عباس لغرور، خنشلة جوان 
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جتماعية في رفع الدعوى الا صالحة بأنها: آلية إجرائية تتنازل بها الهيئات لـما ويكن تعريف

حتى  جراءالإ وتنقض ي الدعوى العمومية بهذا ، النزاع أطراف لإرضاءجني لـممقابل مبلغ يدفعه ا، العمومية

 بعد تحريك الدعوى العمومية.

من قانون الاجراءات  6ادة السادسة لـمفالصلح ينهي الدعوى العمومية وهذا ما نصت عليه ا

يبين احكامه وبالتالي وجب الرجوع الى القواعد العامة  لـميعرف الصلح و  لـمالا ان هذا الاخير ، الجزائية

الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان  ق.مدني 459ادة لـمفقد عرفت ا، التي عرفت الصلح وبينت اثاره العامة

ونصت ، ن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقهبأنزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك 

سائل الشخصية أو بالنظام لـمتعلقة بالـمسائل الـملا يجوز الصلح في ا :على مايلي ق.مدني 461ادة لـما

نه ينهي أومن اثاره ، الية الناجمة عن الحالة الشخصيةلـماسائل لـمالعام ولكن يجوز التصالح على ا

نصوص عليه بقانون الاجراءات لـمثال على الصلح الـموا، ق.مدني 462ادة لـما النزاعات التي تناولها

كما أن قانون الجمارك نص على الصلح حتى ولو ، 389، 381ادتين لـمالجزائية ما هو منصوص عليه با

حضر لـممع الادارة ويقدم اأن يتصالح خالف لقانون الجمارك لـملفيمكن  ،حركت الدعوى العمومية

 .حاكملـمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى الـمل

 ح:لثانيا: خصائص الص

 بعدة خصائص كما يلي: صلحیتميز مبدأ ال

 :صلحشمولیة ال -1

جني علیه لـمكواقعة مادیة معبرة عن إرادة معنویة لیست سوى تعبير عن إرادة ا صلحه أن العناوم

 :لترك دعواه والتنازل عن الحقوق وفق ما یلي

قابلة الجاریة وبالتالي یصدر الحكم الصادر نتیجة لـمدعي من الـمهو إخراج ا صلحفي الأصل أن ال

یشمل كافة و  دعي فيها بللـممل الحالة التي كان الاحظة ویصبح خارج النزاع القضائي وهذا الترك لا یشلـما

جني علیه الذي ترك دعواه لدى قاض ي التحقیق أن لـمحاكمة على إطلاقها مثال ذلك لا یجوز للـمدرجات ا

تضرر یفترض أن یكون هذا لـما صلححكمة الجزائیة إلا بعد الحكم وعند لـمتضرر أمام الـمیتخذ صفة ا
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جني لـموفي حالة وفاة ا، دون نقصان أو أنه اختار أن یتنازل عنها دون عوضالأخير قد أخذ جمیع حقوقه 

 1یأخذه ورثته وخلفائه. صلحفهذا ال، صلححاكمة وبعد أن صدر منه اللـمعلیه أثناء ا

دعي أن یرجع مؤقتا لـمهو أنه في هذه الحالة یمكن ل، دنيلـما صلحالجزائي عن ال صلحوما یميز ال

طالبة به إذا شاء عن طریق دعوى لـمویخول صاحبه ا، ق الذي یبقى قائماعن دعواه بمعزل عن الح

 .جدیدة شرط أن تكون قد تقادمت

 

 للنقض صلحعدم قابلیة ال -2

، ولا یعلق على شرط فهو عند وقوعه یصبح ملزما وقانونیا، ثابت وفوري فهو لا ینقض صلحلأن ال

مهما  صلحفهو لا یملك حق الرجوع عن هذا العتدي لـمعن ا صلحجني علیه الذي ترك حقوقه واللـمفا

 كانت الأسباب.

إذ لیس ، جني علیهلـموضعت هذه الخاصیة من أجل الجاني الذي لا یمكن إبقاءه تحت تصرف ا

 .فهذا یعد تعسفا في جانب الجاني، طالبة بها ساعة یشاءلـمجني علیه التخلي عن حقوقه أو الـممن حق ا

جني علیه یستعملها متى یرید حیث یقوم بتحریكها ثم لـمبید ا كذلك لا یمكن اعتبار العدالة

 صالح العامة.لـمیوقفها ثم یحركها حسب إرادته وهذا طبعا من أجل ا

غير أن هذه القاعدة قد تحمل في طیاتها نواحي سلبیة أیضا إذا أنها تلحق أضرار فادحة بحقوق 

الذي یتفاقم بمرور الوقت وبعد حصول  ومثال على ذلك الأذى الجسدي، ضرور في بعض الحالاتلـما

بینما مع مرور الزمن یتفاقم ، في زمن یعتبر أن الإصابة بسیطة صلحجني علیه یلـمحیث إن ا صلحال

ضرور بها تعویضا یتناسب مع الضرر لـمبالاعتداء والضرب وبالتالي فما هي الطریقة التي یمكن تعویض ا

 2الذي أصابه.

  .للاشتراط ةلحاصلـمعدم قابلیة ا -3

                                                           
 .143عبدالرحمان خليفي، الـمرجع السابق، ص  1
معمر فارس، حق الـمجني عليه في إنهاء الدعوى العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الـماستر في  2

القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

 .45، ص 2018
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ط أو قید كالدفع مثلا مبلغ كما لا یجوز له أن یعلق على أي شر  الإشتراطجني علیه لـملا یمكن ل

 معين.

بمجرد قبول  اينتج أثرهلا  حيث، بمقابل الاتم تلا  ابانه ةالجنائيصالحة لـماان أهم ما يميز إلا 

حيث أن أطراف ، كغرامة محددة بالقانون ، اليةلـملتزامات االابل يتعين عليه الوفاء ب اتهم لهلـما

جتمع في الحفاظ على لـمالجنائي يكون احد طرفي النزاع جهة إدارية او سلطة عامة تمثل ا صالحةلـما

أي ، دني هم أفراد عاديون لـمبينما أطراف الصلح ا، تهملـمخر هو االا والطرف ، حمايتهاو  صالح العامةلـما

الجنائي ببعض شروط التي يحددها القانون إلجراء الصلح فليس لهم الحرية أنه يتم تقييد أطراف الصلح 

 1.تفاقالاتعاقدون بحرية لـمدني حيث يتمتع الـمف الصلح الا بخ، تفاق على الصلحالاطلقة في لـما

ختصة لـمدارة اخالف للإ لـمبمقابل يدفعه ا الاصل الا كون بحسب تلا  ةالجنائي صالحةلـماكما ان 

او لتفضيله  ،خالف بمسؤولية فعلته التي ارتكبهالـمقتناع اإوذلك في صورة اختيارية إما ب، عليهجني لـماو ا

قابل لـميعتبر ا :وبعبارة أخرى ، حاكمةلـمجراءات الإ الخضوع و  ثول أمام السلطة القضائيةلـمهذا الطريق ا

 .صالحةلـمل ميزلـمفيعتبر العنصر ا، من مستلزماته صالحةلـمافي 

 .للتجزئة صلحقابلیة العدم  -4

سواء ، جني علیه إلى الجاني یشمل جمیع الجناة إن وجدوا رغم تعددهلـمالصادر من ا صلحإن ال

بغض النظر عن مرتكبیه ، جرم بحد ذاته وبجمیع عناصرهلـمذلك لأنه بالفعل ا، كانوا فاعلين أم شركاء

غير أن هذه القاعدة لیست مطلقة إذ أنه ، كافة الأضرار الناشئة عن الاعتداء الحاصل صلحكما یشمل ال

جني علیه یحق له لـمحاكم الاستثنائیة واعتبرت أن الـمظهرت بعض الاجتهادات الحدیثة التي صدرت من ا

 2أن یتراجع عن حقه.

وذلك بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون الآخرین وبالتالي بإمكان القاض ي حینها أن یقوم بتجزئة 

إلا أن هذه ، عنهم صلحی لـمومن ، جني علیهلـمعنهم ا صلحالتمیيز بين من  ویأخذ به من أجل، صلحال

 صلحالخاصیة لا تكون مماشیة للقانون في حالة وجود محرضين على الجریمة حیث یستثنى هؤلاء من ال

 حرض تكون مسؤولیته مستقلة تماما عن فاعل الجریمة أو شركائه.لـمالحاصل وذلك باعتبار أن ا

                                                           
ي الـمادة الجزائية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الـماستر، كلية الحقوق غلوسي نزلة، الصلح والوساطة ف 1

 .18، ص 2021تبسة، ، والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي
 .46معمر فارس، الـمرجع السابق، ص  2
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جني علیه أن لـمخالفات حیث یجوز للـمتجزئة تكون جائزة كذلك في قضایا معینة كاكما أن هذه ال

في حالة ما إذا  صلحدعي به یقبل تجزئة اللـمعن البعض ومن حقه متابعة الباقين وذلك لكون حق ا صلحی

على بعض الأفعال دون  صلحكانت هناك جرائم متعددة في الدعوى الجزائیة حیث یمكن أن یحدث ال

من قانون  296ادة لـمونصت عليها ا، الأخرى وهذ ا في الأفعال القابلة للتجزئة شأن أفعال القذف

ساس بشرف واعتبار الأشخاص لـمالعقوبات الجزائري وجاء فیه: یعد قذف كل ادعاء بواقعه من شأنها ا

یعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد دعى عليها به إسنادها إليهم أو تلك الهیئة و لـمأو الهیئة ا

مباشرة أو بطریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص أو هیئة دون 

مكن تحدیدها من عبارات الحدیثة أو الصیاح أو التهدید أو الكتابة أو لـمذكر الاسم ولكن هذا من ا

 1وضوع الجریمة.اللافتات أو الإعلانات مو  نشوراتلـما

من قانون العقوبات الجزائري: یعد سبا كل تعبير مشين أو  297ادة لـموالسب التي نصت علیه ا

 عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ینطوي على إسناد أیة واقعة.

یعاقب على السب : من قانون العقوبات الجزائري  معدلة مكرر  298ادة لـمكما نصت عليها ا

أكثر بسبب انتهاكهم إلى مجموعة عرقیة أو مذهبیة أو إلى دین معين بالحبس من وجه إلى شخص أو لـما

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين. 50000دج إلى  5000خمسة أیام إلى ستة أشهر وبغرامة من 

وجه إلى فرد لـممن قانون العقوبات الجزائري: یعاقب كل السب ا معدلة 299ادة لـموكذلك نصت ا

 صلحدج ویضع  25000دج إلى  10000أو عدة أفراد بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالیة من 

 تابعة الجزائیة.لـمالضحیة حدا ل

من قانون العقوبات الجزائري: إذا أفض ى الضرب  264ادة لـموجریمة الضرب التي نصت عليها ا

 20إلى  10ؤقت من لـمد إحداثها یعاقب الجاني بالحبس اوالجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قص

 سنة.

 .على قبول الجاني صلحعدم توقف ال -5

                                                           
 . 66/156من الأمر رقم  296الـمادة  1
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فهو كما عرفنا سابقا لا یعد عقد یستلزم توافر إرادتين بل یكفي من أجل قیامه أن یبادر به 

فهذا لا یؤثر على  صلحبإرادة حرة سلیمة من أي عیب فلو رفض الجاني ال، جني علیه دون أي ضغطلـما

 إذ لا یجوز له أصلا رفضه. صلححصول ال

ساسية للصلح الجنائي هو ان يكون هناك توافق بين جميع أطراف الدعوى الا ميزات لـمن من اإ

يقوم الصلح الجنائي بغيابه لا  هو شرط جوهري و  تهملـماو  الضحيةو  العمومية ممثلة في النيابة العامة

ضف إلى ذلك ان ، تابعة الجزائيةلـمتمسكت بحق او  طراف عن ذلكالا هذه خاصة إذا انصرفت إرادة أحد 

ليست مطلقة ذلك ان الصلح الجنائي مرتبط فقط بجرائم معينة محددة في و  خاصية الرضائية مقيدة

 1القانون على سبيل الحصر.

عليه تهم لـمبد من موافقة الا إذ ، وذلك في كافة صوره، حيث يستند الصلح إلى بمبدأ الرضائية

تهم في بعض الجرائم التي تقع لـمجني عليه إضافة إلى موافقة الـمكما يشترط موافقة ا، حتى يحدد إجراءه

، نظمة القانونيةالا دارية النيابة العامة في بعض الا من موافقة الجهات لابد  موال كماالا ، شخاصالاعلى 

 .ساس يالا ضمان طار والالا وذلك لصحة الصلح في بعض الجرائم التي تدخل في هذا 

يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات لا  إذ، تهم بعد عرضه عليهلـمن يترك قبوله الختيار األلصلح 

تهم إذا ما عرض لـمغير ان ا، ت التي يجوز فيها الصلحالا تهم قبل عرض الصلح عليه في الحلـمالدعوى ضد ا

لا  كما ان أي جهة كانت، ي قبوله او رفضهعليه الصلح فانه غير ملزم بقبوله إذ انه يمتلك كامل الحرية ف

يفهم ان الصلح الجنائي يصطدم بمصلحة  الاومن ثم يجب ، تهم بقرار منهالـمتملك فرض الصلح على ا

تهم له الخيار لـمفا، حاكمةلـمتهم بتنازله عن الضمانات القانونية التي يكفلها له القانون عند تقديمه للـما

دانة مما يحقق له الصلح من الا فيقبله إذا رجحت ، صلحته الشخصيةلـمبين قبول الصلح او رفضه تتبعا 

 .مزايا ويرفضه إذا رجحت البراءة

 

 ثالثا: أهمية الصلح

 النزاع فاتفاق طرفي، جراءاتالا ساليب الفعالة في تبسيط الا فهي من بين  تخفيف العبء على القضاء: -أ

فيجعل ، إذ أنه يخفف العبء على القضاء، بطريقة سهلة الجزائيةبأسلوب رضائي ينهيان به الدعوى 

                                                           
 .36جع السابق، ص أحسن بوسقيعة، الـمصالحة في الـمواد الجزائية، الـمر 1
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ؤسسات لـمالتي تؤدي إلى تفادي الضغط على ا، همةلـمساسية واالا القضاء مهتما فقط بالقضايا 

 1ويؤدي الى تفادي العقوبات الخفيفة السالبة للحرية.، العقابية

نهاء الدعوة العمومية ويتفادى به أطراف النزاع ضياع الوقت في كونها وسيلة سريعة لإ ربح الوقت: -ب

 2العقوبة. بساطةجراءات مع الا طول 

وهذا ، قص ى للغرامة في مدة معقولةالادنى أو الا دفع الحد خلال  تبسيطها من جراءات:ال تبسيط  -ج

نهاء الدعوى لإلذا نجد معظم التشريعات تبنت إجراءات مختصرة ، جراءات وتعقيدهاالا  ئتفاديا لبط

 3العمومية.

تهم عادة إدماجه عن لـمدانة والحبس لالا لح يجنب الص صلحة العامة:لـمتهم والـمحقيق مصالح ات -د

حه وا مطالبته بإصالح الضرر من جهة لا ويساهم في إص، سؤولية من خلاللـمطريق تحسيسه با

تحقق فقط مصلحة لا  صالحةلـما، و وبالتالي عدم عودته للجريمة، العفو لشعوره بالندمستفادة من الا و 

 ستغناء عن رفع الدعوى الجنائية.الا كذلك ب، صلحة العامةلـمتهم بل تحقق الـما

جراءات الا حيث تؤدي إلى تجنيبهما مخاطر طول  تهم:لـمالي على الدولة والـمتخفيف العبء ا -هـ

وذلك بتجنب النفقات التي يستجوبها النظر في الدعوى ، لها موارد مالية هامة مما يوفر، القضائية

فإن رجوعها إلى القضاء تترتب عليه نفقات تتحملها ، ثاللـمجال الجمركي على سبيل الـمففي ا، العمومية

دولة يضمن ذلك للفلا ، تهم عند إدانتهلـموإذا كانت النفقات القضائية يحكم بها على ا، خزينة الدولة

خالف لـمكذلك فإن الصلح يحقق مصلحة ا، ناسبلـمإمكانية استيفاء تلك الحقوق كاملة وفي الوقت ا

نتقال والدعوى وتكاليف الحضور أمام القاض ي سواء كان الإجراء بالصلح أم الا بحيث يقلل له نفقات 

 4صالحة.لـما

 

  الدعوى  الثاني: إجراءات الصلح في طلبلـما

                                                           
 .302، ص 2009السعيد بولواطة، سرعة الإجراءات في القانون الجزائي الجزائري، مجلة الاكاديمية للبحث القانوني،  1
 .302السعيد بولواطة، الـمرجع السابق، ص  2
 46.أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  3
 .49أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  4
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عمل قانوني یستلزم إجراءات معینة حددها القانون ولا یصلح التنازل إلا بعد بما أن الصلح یعتبر 

على بعض فإنه يقتصر ، توفرها هذا لأنها من القواعد العامة لأي عمل قانوني یباشره صاحب الحق

ويظهر الصلح بين الأفراد وأما ، من ق.إ.ج 6ادة لـمشرع اشترط ذلك صراحة في نص الـمالجرائم فقط وا

صالحة في الجرائم لـمخالفات التنظيمية والـمحسب النصوص القانونية في افإنها صالحة الجزائية لـما

 الصورتان تهدفان إلى إنهاء الدعوى العمومية. لاصالحة الجمركية وكلـمكا، قتصاديةالا

 صالحة الجزائيةلـمول: نطاق اال الفرع 

ت التي يجيز فيها الا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية في الح الجزائيةصالحة لـمتعتبر ا

، قتصاديالاصالحة في بعض الجرائم ذات الطابع لـمدارات العمومية االا كإجازته لبعض ، ذلكالقانون 

خالفات التنظيمية وغرامة الصلح لـمصالحة في الـمالصالحية في إجراء ا، لأعوان الشرطة والنيابة العامة

 1صالحة تظهر بصورتين:لـموعليه ا

 :تيالاك  يكون و  قتصادية:الصالحة في الجرائم لـمنطاق ا -أول

صالحة مع لـمعقد ا الجزائري يجيز قانون الجمارك  صالحة الجزائية في الجرائم الجمركية:لـمنطاق ا -أ

 205ادة لـما الية والتي نصت عليهالـمخالفة الـممع دفع قيمة ا، مرتكب الجريمة شرط اعترافه وقبوله بها

تعلقة لـمخالفات الـموذلك بإستثناء ا، 3وهذا في حالة التهريب والنقل بدون تصريح ، 2من قانون الجمارك 

 4.حظورةلـما والبضائع وادلـمبا

كما كان الحال شرط ولا  صالحة جائزة بدون قيدلـمتعد ا لـم صالحة في جرائم الصرف:لـمنطاق ا -ب

ستحدثة والتي تمنع لـما 1 مكرر  9ادة لـملقيود موضوعية فرضتها انما أصبحت تخضع سابقا، وإ

 5:تالا صالحة في أربعة حلـما

 مليون دج. 20إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق  -

                                                           
 .16، ص 2011، دار هومة الجزائر، 6كرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حزيط، مذ 1
 .116بوراس نادية، الـمرجع السابق، ص  2
 .58أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  3
 .131مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  4
 .60أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  5
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 .خالف عائدالـمإذا كان ا -

 .خالف من مصالحةلـمأن استفاد او إذا سبق  -

نظمة أو لـمخدرات أو الفساد أو جريمة الـمموال واالا إذا كانت جريمة الصرف مقترنة بجريمة تبيض  -

 .نظمة العابرة للحدود الوطنيةلـمالجريمة ا

 :خالفات التنظيميةلـمصالحة في الـمنطاق ا -ج

غير أن ، صل أن كل مخالفات القانون العام البسيطة يجوز تسويتها عن طريق غرامة الصلحالا 

 وتتمثل فيما يلي:، بدأ من محتواهلـمالقاعدة تفرغ اق.إ.ج أوردت أربع استثناءات عل هذه  391ادة لـما

الي أو كانت تفرض مرتكبها لتعويض أضرار تلحق لـمخالفة تقع تحت طائلة جزاء غير الجزاء الـمإذا كانت ا -

خالفات من مجال لـمشرع كل الـموهكذا استبعد ا، شياء أو لعقوبات تتعلق بالعودالا شخاص أو بالاب

 .ونها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبستطبيق غرامة الصلح لك

 .إذا كان ثمة تحقيق قضائي -

 .حضر أكثر من مخالفتين ضد شخص واحدلـمإذا ثبت ا -

 حوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.الا في  -

افية: رور لـمق.إ.ج وتخص مخالفات قانون ا 392ادة لـمنصوص عليها في الـما أما الغرامات الجز

، 162-04تمم بالقانون رقم لـمعدل والـموا، 1 14-01من القانون رقم  120-118واد لـمنصوص عليها في الـما

رور لـمفحصرتها في مخالفات قانون ا، ق.إ.ج مجال تطبيق غرامة الصلح الجزائية 118ادة لـموقد حددت ا

 دج. 5000تتجاوز لا  عاقب عليها بغرامةلـما

 بين الأفرادجرائم الصالحة في لـمثانيا: نطاق ا

                                                           
 يتعلق بتنظيم حركة الـمرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. 2001أوت  19مؤرخ في  14_01قانون رقم  1
الـمتعلق  2001أوت  19الـمؤرخ في  14_01يعدل ويتمم القانون رقم  2004-11-10مؤرخ في  16_04قانون رقم  2

 بتنظيم حركة الـمرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
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تهم لـمعدل والـما 2006ديسمبر  20ؤرخ في لـما 23-06شرع الجزائري القانون رقم لـماستحدث ا

تضمن قانون العقوبات نظاما جديدا يدور حول الصلح لـما 1966يونيو  08ؤرخ في لـما 165-66مر رقم لل 

في ، هذا بإقرار الضحية، حاكمة التي تستمر لسنواتلـمأراد به قطع سير إجراءات ا، فرادالا الجنائي بين 

نصوص عليها جديدا او لذا فان مصير الدعوى العمومية معلق على إرادة الضحية وليس لـمالجرائم ا

 .صل بالنيابة العامةالا منوطا كما هو 

معدلة من قانون العقوبات الجزائري جريمة الضرب مندرجة تحت عنوان  264ادة لـمجاءت في او 

ونصت على أنه" كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل ، مال العنف العمدیةأع

 یعاقب بالحبس.، آخر من أعمال العنف أو التعدي

شرع لـمالذي یعرف بأنه تمزیق أنسجة الجسد حیث أجرم او  كما یعتبر الجرح هو الآخر من جرائم العنف

 1معدلة من قانون العقوبات الجزائري. 264ادة لـمالجرائم عن جریمة الجرح حیث جاءت في ا

من قانون العقوبات رقم  296ادة لـمنصوص عليها في الـموتتمثل جرائم الشرف في جریمة القذف ا

ساس بشرف واعتبار لـمعلى أنه: یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها ا 2006دیسمبر  2ؤرخ في لـما 06-23

 .ها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهیئةدعى عليلـمالأشخاص أو الهیئة ا

ویعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد مباشرة أو عن طریق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك 

مكن تحدیدهما من لـمولكن كان من ا، على وجه التشكیك أو إذا قصد به شخص الهیئة دون ذكر الاسم

 .نشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجریمةلـملكتابة أو ات الحدیث أو الصیاح أو التهدید أو ااعبار 

شرع لـموجه للشخاص الطبیعیة أي منح الـمق.ع التي تخص القذف ا 298ادة لـمكما تنص ا

هذا الأخير  صلحتابعة الجزائیة فیكفي لـمعن الجریمة حدا ل صلح: ویضع الفي فقرتها الثانية ما یليبالنص 

تابعة هذا ما یثبت علیه الأمر بالنسبة لـمالجزائیة ولا یحق للنیابة العامة التمسك باتابعة لـمبإنهاء ا

حیث لا یمنع النیابة العامة بمباشرة الدعوى  1ف  299ادة لـمشرع في الـملجریمة السب التي جاء ا

 العمومیة.

                                                           
 قانون العقوبات.من  264الـمادة  1
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قانون التي ات الذمكرر من  303ادة لـمتابعة الجزائیة إضافة إلى الـمالضحیة حدا ل صلحویضع 

تعاقب بنفس العقوبات على الإحتفاض والوضع والسماح بوضع التسجیلات والصور في متناول الجمهور 

حكمة الحكم بالعقوبات لـممكرر والتي تجيز ل 303ادة لـمسواءا من طرف الأشحاص أو الصحافة وا

 التكمیلیة.

  :صالحة الجزائيةلـمالفرع الثاني: آلية تطبيق ا

 :صالحة الجمركية يجب توفر شروط وهيلـم: لكي يتم إجراء اصالحة الجمركيةلـما -أول

دارة خالف طلب من أجل إجراء مصالحة مع إلـميشترط ق.ج.ج أن يقدم ا تابع:لـمطلب الشخص ا -أ

 الجمارك ويخضع الطلب إلى:

أنه عمليا لها أهمية  الا، نجد مادة صريحة تلزم بضرورة الكتابةلا  شكل الطلب: بالرجوع إلى القانون  -

فضل أن الا ومنه فمن ، صالحةلـما يترتب على الطلب من نتائج بالنسبة لطرفي الـمثبات الاخاصة في ، كبيرة

بل يكفي أن يتضمن تعبيرا صريحا ، كما لا يشترط القانون في الطلب شكل معين، يكون الطلب مكتوبا

 قدم الطلب.لـم

ادة لـمنص ا اتحديدو  2017فيفري  17ؤرخ في لـما 04-17ارك قانون الجمحسب ميعاد تقديم الطلب:  -

في ميعاد محدد وهو قبل ، وصالحة بعد صدور حكم قضائيلـمأصبحت تنص على عدم جواز ا 6 ف 265

 1صدور حكم نهائي.

الذي يحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك  2016أبريل  11ؤرخ في لـمرسل إليها الطلب: القرار الـمالجهة ا -

صالحة هم: لـمجراء الإ ؤهلين لـمسؤولين والـما فإنصالحة وكذا نسب الإعفاءات، لـمؤهلين لإجراء الـما

دير لـما، ديريون الجهويون لـما، قسامالارؤساء مفتشيات ، فتشيات الرئيسيةلـمرؤساء ا، راكزلـمرؤساء ا

بعد ، خالفةلـمالتي عاينت اوبمجرد تلقيها الطلب تحيله مصلحة الجمارك ، صالحةلـما، العام للجمارك

 ؤهلة للتصالح.لـملف إلى السلطة الـمتشكيل ا

افقة إدارة الجمارك: -ب دارة الجمارك تمنحها إلى لإ شرع لـمصالحة الجمركية هي إجراء أجازه الـمإن ا مو

، حكمة العليالـموهذا ما استقر به قضاء ا، حقين الذين يطالبونها بشروط محددة قانونالا لـمشخاص االا
                                                           

 .138مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  1
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 لايعني قبو لا  خالف وسكوتها عن الردلـميفرض على إدارة الجمارك قبول أو الرد على طلب الا  وبالتالي

ختصة وذلك حسب لـمصالحة يجب موافقة إدارة الجمارك وعرضها على الجهة الـمتمام إجراء الإو ، ضمنيا

 1الإجراءات التالية:

نازعة لـمخالفة ملف الـممصلحة الجمارك التي عاينت اختصة: تعد لـملف وعرضه على الجهة الـمتهيئة ا -

والتي تتضمن عرضا وجيزا للوقائع مع وصف الجريمة وتحديد  ؤقتةلـمصالحة الـموترسله مرفقا با

 خالفلـماضافة الى اعتراف ا، قيمة البضائع محل الجريمةو  كذا طبيعةو  طبقة عليهلـمالنصوص ا

حيث يتضمن عرضا من قبل اعوان الجمارك  نازعةلـمذعان باالا أو ، صالحةلـمعروضه التي قدمها لو 

وموافقته ، خالفة بتطبيق القرار الذي يتخذ ضدهلـمتهم بالـما قراروا، ؤقتة التي اثبتوها والزامهلـمللوقائع ا

لة للتصالح لاحالته على خو لـمإلى السلطة االإذعان  مويقد قص ىالاالي في حدود الحد لـمبلغ الـمعلى دفع ا

 2.ختصةلـمجنة االل

ستحقة على سبيل الكفالة إلى غاية الفصل النهائي في طلب لـممن مبلغ الغرامات ا % 25ويدفع 

 .195-99رسوم التنفيذي لـممن ا 5ادة لـموهذا حسب ا، صالحةلـما

وفي حالة ، غلبيةالا ختصة دراسة الطلب وتصدر رأيها بعد مداولة أعضائها بلـمتتولى اللجان ا

ويتم تحديد ، رسوم السابقلـممن ا 9ادة لـمصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وهذا حسب نص االا تعادل 

وهذا ما نصت عليه ، لفلـمعضاء الحاضرين ويلحق مستخرج منه باالا ت في محضر يوقعه كل لا داو لـما

ب فيها تستوجلا  خالفات التيلـمجراءات بالنسبة لالا وتطبق نفس ، رسوم السابقلـممن ا 11و10ادتان لـما

 راءجلا ؤهل لـمسؤول الـموتختلف هذه الحالة عن سابقتها في أن ا، حليةلـمرأي اللجان الوطنية أو ا

 3صالحة.لـمصالحة يقرر دون الرجوع إلى لجان الـما

صالحة ويبلغه إلى لـمختص يحدد فيه مبلغ الـمسؤول الـمصالحة من الـمصالحة: يصدر قرار الـمقرار ا -

، الوصول  لـمويتم التبليغ عادة برسالة موص ى عليها بع، يوما من تاريخ صدوره 15مقدم الطلب في ظرف 

 عين في القرار.لـمويمنح الطالب أجال محددا للدفع ا

                                                           
 .115أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  1
 .195-99من الـمرسوم التنفيذي  6الـمادة  2
 .140مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  3
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تصالحة وأسمائهم ومطالبهم ومقر إقامتهم لـمطراف االا تية: إمضاء الاويتضمن القرار البيانات 

، توصل إليهلـمتفاق االا، قررة لهالـموكذا العقوبات ا، طبقة عليهالـمثبتة والنصوص الـمخالفة الـموا

 وتاريخه.، تصالح عليهلـمبلغ الـمرقم إيصال دفع ا، قرار إدارة الجمارك النهائي، اعتراف مقدم الطلب

صالحة في جرائم الصرف يجب توافر شروط لـملقيام إجراءات ا صالحة في جرائم الصرف:لـمآلية ا-ثانيا

 :إجرائية هي

 :تيةالدارة: والذي يجب ان تتوفر فيه الشروط الطلب لل  تقديم -أ

السالف الذكر نجدها تنص  35-11رسوم التنفيذي لـممن ا 02ادة لـمشكل الطلب: بالرجوع إلى نص ا -

صالحة ويكون الطلب مرفقا بوصل إيداع لـمعلى أن بإمكان مرتكب جريمة الصرف أن يطلب إجراء ا

لا  ادة أن الطلب يكون مكتوبا غير أنهلـمويفهم من هذه ا، بق القضائيةالكفالة ونسخة من صحيفة السوا

 1ن يتضمن تعبيرا صريحا.أبل يكفي ، يشترط فيه صفة أو عبارة معينة

مر رقم الا مكرر ومن  9ادة لـموا 34-11رسوم التنفيذي لـممن ا 3ادة لـمميعاد تقديم الطلب: طبقا لنص ا -

خالفة وعلى اللجنة لـمابتداء من تاريخ معاينة ا، يوما 30أقصاه ثلاثين فإن الطلب يقدم في أجل ، 10-03

ستين يوما من تاريخ إحضارها وتحرر محضر بذلك وترسل نسخة  60أن تثبت في الطلب في أجل أقصاه 

 2ختص إقليميا.لـمجال إلى وكيل الجمهورية االا منه في أقرب 

شرع في لـمينص ا لـمكما ، جزاء معين جراء ذلك شرع علىلـمينص ا لـميعاد فلـمأما في حالة فوات ا

 يرتب أي جزاء. لـميوما و  60حالة عدم بحث اللجنة في أجل 

السالف الذكر مقدم الطلب إيداع  35-11رسوم لـممن ا 3ادة لـمإيداع كفالة عند تقديم الطلب: تلزم ا -

تزام لالابالتحصيل وهذا كلف لـمجلس العمومي الـممن قيمة محل الجنحة لدى ا %200كفالة تساوي 

 3عنوي.لـميسري على الشخص الطبيعي وا

                                                           
 .152مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  1
، 257-97يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم  2011يناير  29مؤرخ في  34-11من الـمرسوم التنفيذي  3الـمادة  2

الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  1997يوليو  14الـمؤرخ في 

 رؤوس الاموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.
 .122يعة، الـمرجع السابق، ص أحسن بوسق 3
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 :رسل إليها الطلب: يرسل الطلب إلى إحدى اللجنتينلـمالجهة ا -

صلحة لـمحلية للـمدج يوجه الطلب إلى اللجنة ا 50000إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن 

 1تواجدة على مستوى كل ولاية.لـما

دج وتقل عن عشرون مليون دينار أو تساويها يوجه الطلب  500000الجنحة تتجاوز  إذا كانت قيمة محل

 2صالحة.لـمإلى اللجنة الوطنية ل

صالحة من قبل رئيسها لـمحلية أو الوطنية للـموبعد تسجيل الطلب يتم استدعاء أعضاء اللجنة ا

تصح ولا  جتماعالا قل من تاريخ الاعشرة أيام على خلال  لفات الواجب دراستهالـمهم بالـمويتم إعا

 3بحضور جميع أعضائها. الااجتماعات اللجنة 

صوات الا وفي حالة تساوي ، حلية الوطنية وبأغلبية أصوات أعضائهالـمتتخذ قرارات اللجنة ا

 السابق. 35-11 رسوملـممن ا 9ادة لـموهذا ما نصت عليه نص ا، يكون صوت الرئيس مرجحا

ت فردية يوقعها الرئيس حسب اصالحة أو رفضها موضوع مقرر لـمض: يكون قبول اوافقة أو الرفلـمقرار ا -

محل ، بلغ الواجب دفعهلـمصالحة على ما يلي: الـمويشمل مقرر قبول ا، رسوم السابقلـممن ا 10/2ادة لـما

حاسب العمومي لـمتعيين ا، آجال الدفع، ستعملة في الغشلـمالوسائل ا، الجنحة أو ما يعادل قيمتها

وترسل في غضون عشرة أيام ، رسوم السابقلـممن ا 02ادة لـمكلف بالتحصيل وهذا حسب نص الـما

ختص لـمصالحة أو رفضها إلى وكيل الجمهورية الـمت ومقرر قبول الا داو لـمنسخة من محضر ا، مفتوحة

من تاريخ خالف في غضون خمسة عشر يوما ابتداء لـمويبلغ وجوبا مقرر القبول أو الرفض إلى ا، إقليميا

 4رسالة موص ى عليها مع وصل استلام بأي وسيلة قانونية أخرى.، توقيعه بموجب محضر تبليغ

لتزامات الاصالحة لتنفيذ لـمم مقرر الا ابتداء من تاريخ است، خالف أجل عشرون يومالـمويمنح ا

وكيل الجمهورية ، جلالا صالحة بانتهاء هذا لـمحلية للـموتحظر اللجنة الوطنية أو ا، ترتبة عليهلـما

                                                           
 .35-11من الـمرسوم التنفيذي رقم  6الـمادة  1
 .35-11من الـمرسوم التنفيذي رقم  4الـمادة  2
 .35-11من الـمرسوم التنفيذي رقم  8الـمادة  3
 .156مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  4
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الية ومحافظ بنك لـمكما تخطر اللجنة وزير ا ،لتزاماتهلإخالف لـمختص إقليميا بتنفيذ أو عدم تنفيذ الـما

 1الجزائر.

من  6ادة لـمحلية حسب نص الـمصالحة من قبل اللجنة الـميتم تحديد مبلغ ا، وافقةلـموفي حالة ا

من قيمة محل الجنحة بالنسبة للشخص  % 250 و % 200رسوم السابق بتطبيق نسبة تتراوح ما بين لـما

أما بالنسبة ، من محل الجنحة % 400و % 300وح هذه القيمة ما بين راعنوي تتلـمأما الشخص ا، الطبيعي

 السابق. 35-11رسوم لـممن ا 4ادة لـمصالحة حددته الـمللنسبة للجنة الوطنية فإن مبلغ ا

خالفة لـموالتي سيتم التطرق اليها حسب نوع اخالفات التنظيمية: لـمصالحة الجزائية في الـمثالثا: آلية ا

 :تيالاك 

 :"مخالفات القانون العام البسيطة"مة الصلح ار غصالحة الجزائية في لـمآلية ا -أ

تي بيانها والتي تتم بين ممثل النيابة العامة الاجرائية الا جال للشروط لـميخضع الصلح في هذا ا

 :جراءات على مرحلتينالا ق. إ.ج وتتم هذه  390إلى  381واد لـمشرع في الـمما أورده ا خالفة وفقلـمومرتكب ا

صالحة لـمبادرة بالـمفإن ا، جال الجمركي والصرفلـما هو جاري في الـمفا لا خعرض التسوية الودية:  -1

 381ادة لـمبحيث نصت ا، خالفات القانون العام البسيطةلـمتكون من طرف النيابة العامة بالنسبة 

بإخطار ، تهم بالحضور لـمحكمة قبل أي تكليف الـمق.إ.ج على أن يقوم ممثل النيابة العامة على مستوى ا

 .صالحة بدفع غرامة الصلح يحدد مقدارها بموجب قرارلـمخالف بأنه مرخص له الـما

بموجب ، يوما من تاريخ قراره رشخمسة عخلال  خالفةلـمويرسل ممثل النيابة العامة إلى مرتكب ا

خالفة لـمإخطارا يذكر فيه على وجه الخصوص مكان ارتكاب ا، الوصول  لـمرسالة موص ى عليها مع ع

 383ادة لـمنصوص عليها في الـموتاريخها وسببها ونصها القانوني ومقدار غرامة الصلح ومهلة وطرق دفعها ا

 2ق.إ.ج.

افقة مرتكب ا -2 لغ غرامة الصلح وفق الشروط التي خالف في هذه الحالة مبلـميدفع ا خالفة:لـممو

شار لـمخطار االا ه لـمخالف خلال الثلاثين يوما بعد استالـمق.إ.ج والتي توجب على ا 383ادة لـمحددتها ا

                                                           
 .35-11من الـمرسوم التنفيذي رقم  15الـمادة  1
 .138ة، الـمرجع السابق، ص أحسن بوسقيع 2



 العمومية الدعوى  التقليدية لانهاء الإجراءات                                                            الأول  الفصل

  
 

38 
 

ق.إ.ج أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي  383ادة لـمإليه في ا

ادة لـمنصوص عليها في الـمختصاص االا خالفة وذلك طبقا ألحكام لـممحصل مكان سكناه أو مكان ارتكاب ا

 .حوال تأييدا للدفعالا حصل في جميع لـمخطار إلى االا  لـمق.إ.ج.ج كما يجب أن يس 323

مة الصلح أو رفضه الدفع راحول دفع مبلغ غ قرارتخاذ اللاخالف لـمتعتبر مدة الثلاثين يوما لو 

جال لـمخالف هو فسح الـمدة للـمشرع في منح هذه الـموغاية ا، ية ضدهجراءات القانونالا وبالتالي اتخاذ 

تخذ بخصوص مبلغ غرامة الصلح غير قابل للطعن وهذا لـما ارويعتبر القر  ،أمامه وتشجيعه على الصلح

حصل النيابة لـمبلغ غرامة الصلح يبلغ الـمخالف لـموفي حالة دفع ا، ق.إ.ج.ج 385ادة لـمما نصت عليه ا

أما في حالة تخلفه ، من تاريخ الدفع وذلك في ظرف عشرة أيام، بدفع غرامة الصلح إذا كان قانونياالعامة 

خالف للإخطار يقوم ممثل النيابة العامة لـمم الا في الدفع في مهلة خمسة وأربعون يوما من تاريخ است

 387ادة ملـوهذا حسب نص ا، حكمة حسب إجراء التكليف بالحضور لـمبإحالة ملف القضية إلى ا

 1ق.إ.ج.ج.

رور بين لـميتم الصلح في مخالفات قانون ا رور:لـمصالحة الجزائية في مخالفات قانون الـمآلية ا -ب

 خالف وفق نظام الغرامة الجزافية والتي تمر على مرحلتين:لـمالشرطة القضائية وا

خالفات بعرض لـما ثباتلإؤهل قانونا لـميقوم ممثل الشرطة القضائية ا عرض التسوية الودية: -1

خالفات ومبلغ لـمخالفة التي عاينها وذلك بتسليمه إشعار يتضمن طبيعة الـمالتسوية الودية على مرتكب ا

ركبة ويتضمن هذا لـمخالفة على الـمركبة يترك له إشعار الـموفي حالة غياب صاحب ا، الغرامة الجزافية

 داء.الا رتكبة ومبلغ الغرامة الجزافية واجبة لـمخالفة الـمشعار طبيعة االا 

خالفات قانون لـمجراءات الجزائية التسوية الودية الا من قانون  1فقرة  392ادة لـمأجازت ا

تمم بموجب لـمعدل والـما 2008-08-19ؤرخ في لـما 14-01ونص القانون رقم ، رور بدفع غرامة جزافيةلـما

أمنها على و  رور عبر الطرق وسلامتهالـمتعلق بتنظيم حركة الـما، 2009-07-22ؤرخ في لـما 09-03مر رقم الا 

 :التي جاء فيها مايليو  منه 118ادة لـمخاصة ا، ذلك

                                                           
 من قانون الإجراءات الجزائية. 386ادة الـم 1
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، رورلـمة حركة الـمتعلق بسالـمحكام الخاصة بتشريع او تنظيم االا يمكن لكل شخص يخالف و 

يوما الى معاينة  15 في غضون  ان يدفع، دج 5000قص ى الايتجاوز مبلغها لا  عاقب عليها بغرامةلـماو 

 1رور.لـمن نظام الغرامة الجزافية يخص كل مخالفات ايرى أمن هذا النص و  ،خالفة بغرامة جزافيةلـما

افقة مرتكب ا -2 خالفة على عرض التسوية الودية من قبل لـمفي حالة موافقة مرتكب اخالفة: لـممو

ثم  ،خصص لهلـمكان الـمخالفة في الـمشعار باالا يقوم بتسديد الغرامة النسبية في ، الشرطة القضائية

ثالثين يوما من تاريخ معاينة خلال  عنية فيلـمصلحة الـمشعار ويرسله إلى االا يكمل البيانات الناقصة في 

صلحة لـمبوء بها وهي انرسل إلى فإنه من السهل التلـمصلحة الـميحدد ا لـمشرع لـموإذا كان ا، خالفةلـما

 2خالفة.لـمالتي عاينت ا

يحال محضر ، خالفةلـميوما من تاريخ إثبات  30أي خلال ، ذكورةلـمهلة الـماخلال  يتم الدفع في لـموإذا 

 3خالفة إلى وكيل الجمهورية.لـما

 الفرع الثالث: آثار الـمصالحة الجنائية

حددة قانونا فإنها تنتج آثرها الجوهرية على لـمالشروط او  جراءاتالا صالحة وفق لـمإذا تمت ا

 ، وكذلك يمكن أن تنصرف آثارها حسب الجرائم.وضوع من جهة أخرى لـمطراف من جهة وعلى االأ 

 :طرافال آثار الصلح على  -أ

صل أن آثار الصلح الجنائي سواء تمثلت في انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة الا 

يفيد الصلح لا ف، الشركاء في ذات الجريمةو  تصالح وحده دون غيره من الفاعلينلـمتقتصر على الطرف ا

ضرور من لـمتهم والـمفالصلح الذي يتم بين ا، يفيد الغيرولا ، جني عليهلـمتصالح مع الـمتهم الـمسوى ا

ثر على الاشرع رتب هذا لـميترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية حيث أن الا  جني عليهلـمالجريمة غير ا

يكون للصلح أثره في لا  جني عليهملـموفي حالة تعدد ا، جني عليه فقطلـمتهم والـمالصلح الذي يتم بين ا

                                                           
 .118أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  1
 140.أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  2
 .14-01من قانون الـمرور  118ق.إ.ج.ج والـمادة  2ف 392الـمادة  3
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يمكن القول لا  وهذا اتجاه منطقي حيث، جني عليهملـمإذا صدر في جميع ا الا، انقضاء الدعوى الجنائية

 1تهم في ذات الوقت.لـمانقضائها بالنسبة لفي حالة عدم اتفاقهم جميعا بانقضاء الدعوى الجنائية وبعدم 

تهم أو لـمبالنسبة ل الاتنقض ي الدعوى الجنائية لا  حكوم عليهملـمتهمين أو الـمأما في حالة تعدد ا

خرين من الا تهمين لـموتظل الدعوى الجنائية قائمة قبل ا، حكوم عليه الذي كان طرفا في الصلحلـما

 الشركاء.

 وضوعلـمآثار الصلح على ا -ب

جني عليه دون غيرها من لـمتهم والـميقتصر أثر الصلح على الجريمة التي تم الصلح بشأنها بين ا

تهم سواء أكانت تلك الجرائم سابقة عليها أو الحقة لها أو الجرائم لـمخرى التي تنسب إلى االا الجرائم 

فإن ، ح فيها بجريمة أخرى فإذا ارتبطت الجريمة التي تم الصل، تصالح فيهالـمرتبطة بالجريمة الـما

لأن  وذلك، ولىالا رتبطة دون أن تتأثر بالصلح الذي تم في الجريمة لـمجراءات تستمر بالنسبة للجريمة االا 

يتعدى أثره إلى الجرائم التي ارتبطت بها بل تظل هذه الجرائم فلا  الصلح سبب خاص بجريمة بعينها

محكومة بالقواعد العامة من أنها منوطة بسلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية عنها وفي 

نقضاء "الوفاة أو التقادم أو الا قيامها إلى أن تسقط بصدور حكم فيها أو سقوطها بسبب آخر من أسباب 

 2العفو".

 :حسب الجرائم صالحةلـماثر أ -ج

  صالحة في جرائم الصرف:لـمآثار ا -1

 4ف6ادة لـمصالحة في جرائم الصرف انقضاء الدعوى العمومية تطبيقا لنص الـميترتب على ا

تابعة لـمجراءات االا يجوز اتخاذ أي إجراء من لا  بحيث، تمملـمعدل والـما 22-96مر الا مكرر من  9ق.إ.ج. و

صالحة جائزة إلى غاية صدور لـموتبقى ا، صالحة وحول نفس الوقائع مرة أخرى لـممن تاريخ ا الجزائية

 حكم قضائي نهائي.

                                                           
العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـماستر أكاديمــي في الحقوق  غضبان سلـمى، دور الـمجني عليه في إنهاء الدعوى 1

 .38، ص 2017تخصص قانون جنائي، كـلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد بوضياف، الـمسيلة، 
 .39غضبان سلـمى، الـمرجع السابق، ص  2
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 :خالفات التنظيميةلـمصالحة في الـمآثار ا-2

ق.إ.ج.ج على انقضاء الدعوى العمومية في  389ادة لـمصالحة في غرامة الصلح: تنص الـمآثار ا

ويترتب على ذلك ، نصوص عليها قانونالـما جالالصلح ضمن الشروط والآ ة غرامخالف مبلغ لـمحالة دفع ا

وإذا تم تحريكها يتم الحكم بانقضاء الدعوى ، خالفلـملف وعدم متابعة الـمقيام النيابة العامة بحفظ ا

 ق.إ.ج.ج. 389ق.إ.ج.ج و 6ادتين لـمة الصلح حسب لغرامالعمومية بدفع 

ثار الذي يترتب على غرامة الصلح يترتب على الغرامة الا: نفس صالحة في الغرامة الجزافيةلـمآثار ا

 ق.إ.ج. 392ادة لـمالجزافية ونصت عليه ا

، قوق صالحة إلى تحديد مقابل للصلح مم يترتب عنه تبيث الحلـمتؤدي ا، وبالإظافة إلى إنقضاء الدعوى 

 1وذلك حسب الحالات الآتية:

تتحصل بمقتضاه على ، دارة الجمارك وحدهالإ غالبا ما يكون أثر تثبيت الحقوق جال الجمركي: لـمفي ا -1

دارة الا وحينئذ تنتقل ملكيته إلى ، اللـموغالبا يكون مبلغا من ا، تفاق عليهالاصالحة الذي تم لـمبدل ا

صالحة رد لـمقد تتضمن ا، و راوقد يكون البدل عقا، صلحةلـمثر الناقل لالابالتسليم فيتحقق بذلك 

شياء الا خالف على هذه لـمصلحة أثر مثبت لحق الـمففي هذه الحالة يكون ل، حجوزة لصاحبهالـمشياء االا 

 ولذا يتعين على إدارة الجمارك رفع يدها عنها.

صالحة نوع من الحرية في تحديد مقابل الصلح لـمختصة بإجراء الـمدارة امنحت للإ  في مجال الصرف: -2

ن يجب مراعاتهما من طرف اذلدنى الالا قص ى و الاشرع حدين لـمإذ وضع ا، خالفلـما الذي يجب أن يدفعه

 2السالف الذكر. 03-10مر الا مكرر من  9ادة لـمدارة فقط وفق االا 

، وتتفق عموما آثار التثبيت في جرائم الصرف مع جرائم الجمركية من حيث تحديد مقابل الصلح

يحدد مقابل الصلح في نص القانون وإنما أحاله إلى التنظيم وبالتحديد نص  لـمشرع لـمبحيث أن ا

 .السالف الذكر 35-11رسوم التنفيذي رقم لـممن ا 6و4ادتان لـما

                                                           
 .236أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  1
 .286أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  2
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صالحة الذي لـمبلغ الـميلولة النهائية إلى الخزينة العمومية الا صالحة لـمويترتب على صدور مقرر ا

ادتين لـمتطبيقا لنص ا، 1ستعملة في الغش لصالح الخزينة ملـخالف والتخلي عن الوسائل الـمدفعه ا

 رسوم السابق.لـممن ا 12و11

، طلوبلـمتحقق اهداف النجاح ا لـمحظ انها لا صالحة في جرائم الصرف يلـموبالنسبة لتقييم ا

ومن اسباب ذلك ، صالحة بشأنهالـمتتم اولا  حاكملـمت تعرض على االز لا حظ ان معظم القضايا لا حيث ي

 2صالحة.لـميحفز على الا  فهو مبلغ، من قيمة محل الجنحة % 200 :ـهو ارتفاع مبلغ الكفالة الذي يقدر ب

جال إلى تثبيت الحقوق لـمصالحة في هذا الـمتؤدي ا خالفات التنظيمية:لـمأثر التثبيت في مجال ا -3

صالحة الذي تم لـمبحصولها على بدل اوذلك ، دارة أو النيابةالا على  راوغالبا ما يكون هذا التثبيت محصو 

خالفات التنظيمية مبلغ غرامة الصلح لـمشرع في مواد الـمولقد حدد ا، 3 حدد قانونالـمتفاق عليه أو االا

وتساوي مبلغ ، رتكبةلـمخالفة الـمقررة قانونا للـمدنى العقوبة االا بلغ مساويا للحد لـمإذ يكون هذا ا، نصا

خالفات التي تقبل نظام الغرامة الجزافية حسب نص لـمخالفة بالنسبة للـملهذه اقررة قانونا لـمة اغرامال

 4فية.از رور هذه الغرامة الجلـمقانون ا إ.ج وقد حدد .ق 392ادة لـما

 صالحة الجزائية محكومة بقاعدتين هما:لـمإن أثار ا صالحة الجزائية بالنسبة للغير:لـمآثار ا -د

 :تيةالاشخاص الاصلحة الجزائية: والتي تمس لـمينتفع الغير بالا  -1

وهذا ما نصت عليه ، خرين والشركاءالا تمتد إلى الفاعلين لا  خرون والشركاء:الا الفاعلون 

جاء فيه: حيث أنه الثابت أن ، بشأن مخالفة جمركية 1997-12-22حكمة العليا في قرارها الصادر في: لـما

ولا  ينتفع الغير بهافلا ، ينصرف إلى الغيرولا  أثرها في طرفيها صالحة الجمركية أثر نسبي حيث ينحصرلـمل

 يضار منها.

، خالفاتلـمخالفات الجمركية دون باقي الـممر هنا باالا سؤولون مدنيا والضامنون: ويتعلق لـما

ء وأصحاب البضاعة حيث جعلهم القانون مسؤولون بالتضامن عن دفع لامر يختلف بالنسبة للكفالا و 

                                                           
 .130أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الـمرجع السابق، ص  1
 .159مراد بلوهلي، الـمرجع السابق، ص  2
 .241أحسن بوسقيعة، الـمصالحة في الـمواد الجزائية، الـمرجع السابق، ص  3
 والـمتمم. الـمعدل 14-01من القانون  120الـمادة  4
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خالفين الذين استفادوا من لـمستحقة على الـمبالغ الـمالية وغيرها من الـمرسوم والعقوبات االحقوق وال

 1ق.إ.ج.ج. 1مكرر ف 315إ.ج و.ق 315ادتين لـموهذا ما نصت عليه ا، كفالتهم

أن ، قتصادية الجمركيةالانظمة الا أنه يمكن في مجال ، ق.ج.ج 2مكررف 315ادة لـموقد نصت ا

ستحقة وفق الشروط لـمبالغ الـمعلقة في حدود الـمجزء أو مجموع من الحقوق والرسوم اتقع الكفالة على 

ستحقة لـمخرى االا بالغ لـمطار تبقى فوائد التأخير واالا وفي هذا ، اليةلـممن وزير ا قرارحددة بموجب لـما

 لتزم الرئيس ي.لـموالغرامات على عاتق ا

تضامنين ستفيدين من الغش ملـموباقي اويكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء 

تضامنين لـموعليه فأن ا، صادرةلـمكراه البدني من أجل دفع الغرامات التي تقوم مقام اوخاضعين للإ

 2خالف بها.لـمصالحة عند التزام الـمستفيدين من الغش سيستفيدون من الـموالشركاء وا

سؤولين مدنيا لـممع إدارة الجمارك فإن شركائه واصالحة: اذا أبرم شخص مصالحة لـميلتزم الغير بالا  -2

 تهم الذي أبرمها.لـمصالحة آثار في ذمة الـميلزمون بما يترتب على هذه الا  باعتبارهم من الغير

يكن من يرجع إليه ضامنا  لـمما ، تهم بالتزاماتهلـمل الادارة الرجوع إلى أي منهم عند إخللإ يجوز  لاو 

 .عنهم لاصالحة بصفته وكيلـمتهم كان قد باشر الـما أو أن، له أو متضامنا معه

وبما ، زالة الضرر الذي أصابهلإ زم لا ضرور فمن حقه الحصول على التعويض اللـمأما بالنسبة ل

، يسقط حقه في التعويض وله أن يلجأ للقضاء الستيفائهولا  تلزمهلا  فهي، صالحةلـميكن طرفا في ا لـمأنه 

 .ثبات تورط شركائه في الذنبلإتهم الذي تصالحت معه لـمباعتراف ا دارة أن تحتجلإ يمكن لولا 

 

 

 

 

                                                           
 والـمتضمن قانون الجمارك. 04-17القانون رقم  315الـمادة  1
 251.أحسن بوسقيعة، الـمرجع السابق، ص  2
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 خلاصة

ستثناء الذي علق به القانون تحريك الدعوى الا تعتبر آلية التنازل عن الشكوى نتيجة عن 

أما آلية ، هاصلحأو التي تشترط شكوى الضحية  الجزائمالعمومية من طرف النيابة العامة في بعض 

دارية الا الدولة  هيئاتحية لبعض لا قررة في الجرائم البسيطة فأعطيت كصلـما صالحة الجزائيةلـما

ليات الآليتان من الآتعتبران هاتان ، و ؤسساتلـمتهم في التصالح مع هذه الـموفرصة ل، منية في اجراءهاالا و 

ادة لـمواللتان نص عليهما في ا الجزائري شرع لـمجراءات الجزائية اللتان عمل بهما االا في قانون  تقليديةال

 ..ق.ا.ج.ج6

التي تستوجب سحبها لوضع و  قيدة بشكوى لـمشرع الجزائري في نطاق الجرائم الـميتوسع ا لـمولكن 

من قانون  339ادة لـماخلال  نصوص عليها منلـمتابعة القضائية حاصرا إياها في جريمة الزنا الـمحد ل

السرقة ، و من قانون العقوبات 377و 376ادة لـمبخيانة الامانة طبقا لتعلقة لـموكذا الجرائم ا، العقوبات

قانون  369ادة لـمالاصهار لغاية الدرجة الرابعة طبقا لو  الحواش يو  الاقاربو  التي تقع ما بين الازواج

واد لـموإخفاء أشياء مسروقة طبقا ل، من قانون العقوبات 373و 372ادةلـمالنصب طبقا لو  عقوبات

  .من قانون العقوبات389و388و 387و2ف369

 شرع الجزائري نظاملـمتمم لقانون العقوبات تبنى الـماو  عدللـما 23-06وبعد صدور القانون رقم 

تضرر ضد لـممحددا نطاق الجرائم التي لا يتطلب إقامة الدعوى العمومية فيها وجود شكوى من ا صلحال

ن: يصالحة في صورتلـموتظهر ا، قانون العقوباتجني عليه لـمفيها من طرف ا صلحممكنا ال، تهملـما

لا ، إاليةلـمالغاية منها حصول الدو لة على مستحقاتها ا، و خالفات التنظيمية وفي الجرائم الاقتصاديةلـما

يرة الاقتصادية بائم الكر دون الج، بسيطة جرائمائم وحددتها في ر أنه يعاب عليها أنها ضيقت من الج

اختلف الفقهاء حول إذ صالحة الجمركية لـملك اوكذ ،صالحة في غرامة الصلحلـمالية بالتحديد الـموا

 ،ها تصالحيةو طبيعتها القانونية فمنهم من اعتبرها عقدية واخرون اعتبروها اجرائية واخرون اعتبر

 ت الاخذ بهما ويختلفان في بعض الاثار القانونية مثل اثر التثبيتاوتتقاطع مع التنازل عن الشكوى في مبرر 

 .تسويتها بطريقة وديةو  ض يراويتفقان في انقضاء الدعوى عن طريق الت، صالحةلـمالذي هو خاص با

ات إجراءبدون محاكمة ب النزاعفهذه الآليات من أهم البدائل الرضائية أو التفاوضية التي تنهي 

 .تهم وتستغل الوقتلـمتخفف العبء على الادارة والقضاء وا
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 تمهيد

ستحدثة لانقضاء لـمن عدم فعالية الوسائل التقليدية لإنهاء الدعوى فرض ضرورة تبني طرق اإ

، شاكل التي يعاني منها سلك القضاءلـمإذ أصبحت ضرورة ملحة تفرضها ا، فعالية الدعوى العمومية أكثر

في حين ان هذه البدائل تمتاز بمزايا ترجع الى ، ال والجهدلـمومايفرضه من تعقيدات تشكل هدرا للوقت وا

 .وهو مايكفل تطبيقها تبعا لظروف كل جريمة بهدف انهاء كل نزاع، بساطتها ومرونتها

، 02-15رقم الأمر  شرع الجزائري في تعديله لقانون الاجراءات الجزائية بموجبلـمتبنى اقد و 

الامر الجزائي والوساطة الجزائية كاجراءات مستحدثة لإنهاء الدعوى و  ثول الفوريلـماجراءات ا

اتجة هي الازمة الن، و رغبة منه في معالجة الازمنة الخانقة التي يعرفها قطاع العدالة الجنائية، العمومية

حاكم في انتظار لـمتراكم بالـما، و لقى على عاتق جهاز القضاءلـماساسا عن الكم الهائل من القضايا ا

الجنح ، و خالفات الجزء الاكبر منهالـمالتي تشكل ا، لا سيما في مجال الجرائم البسيطة، الفصل فيه

تقوم على مبدا الفصل في الدعاوى في هادفا ايضا الى ارساء دعائم للعدالة التي ، و تبقيلـمالبسيطة الجزء ا

ثول الفوري كبديل لـمشرع الجزائري بتكريس نظام الـمبموجب هذا التعديل قام ا، و اجال معقولة

حيث اصبحت القضايا تعرض مباشرة امام قضاة الحكم ، لاجراءات التلبس في مجال الجنح البسيطة

الجزائي في مجال الجنح البسيطة سمح الأمر  ءاتكما ان استحداث اجرا، بعد تقديمة امام النيابة العامة

شرع كان استجابة منه لتوجهات السياسة لـمهذا التوجه من قبل ا، و بتقليص عددها بصورة ملفتة للنظر

 لـملكن ذلك ، الاختصار في حل النزاعات الجزائيةو  الايجازو  التي تستهدف السرعة، عاصرةلـمالجنائية ا

ضمانات ، و حاكمات الجزائيةلـمبادئ الاساسية الحاكمة للـماهم ايمر دون ان يشكل تعارضا من 

 حاكمة العادلة.لـما
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 الجزائيالأمر  الأول: نظام بحثلـما

الأمر  نظام، 02-15رقم الأمر  شرع الجزائري في تعديله لقانون الإجراءات الجزائية بموجبلـمتبنى ا

كان الغرض من اعتماده تخفيف العبء عن القضاء حيث ، الجزائي كبديل من بدائل الدعوى العمومية

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات واختصارها ، عروضة عليهلـموالإسهام في التقليل من كم القضايا ا

 والتقليل من الجهد والنفقات سواء أكان ذلك بالنسبة للخصوم أو جهاز العدالة الجنائية.

وذلك بتوقيع ، يعود لها الاختصاص بنظر الدعوى حكمة التي لـمالجزائي من قاض ي االأمر  يصدر

ذلك بعد الإطلاع على أوراق الدعوى في غير و ، خالفات الجائز فيها ذلك قانونالـماو  عقوبة الغرامة في الجنح

 .بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعةو  حضور الخصوم

ات الجزائية في الجرائم وجزة التي تستهدف تيسير الإجراءلـمكما يعد تعبيرا عن نظام الإجراءات ا

الجزائي للقضاء على ظاهرة التضخم الأمر  شرع الجزائري إلى استحداث نصوصلـملهذا اتجه ا، البسيطة

 .الجزائيالأمر  رجوة من تطبيق نظاملـمذلك راجع إلى الفائدة العملية او ، التجريمي

 الجزائيالأمر  الأول: مفهوم طلبلـما

تابعة لـميعتبره البعض الأخر من الوسائل البديلة لو ، رافعةبغير مزائي أحد صور الحكم الأمر الج

عاصر والتي تقض ي لـمفي الأنظمة التشريعية استجابة لنداءات الفقه الجنائي ا ستحدثةلـما الجزائية

 تقاضين.لـمتخفيف العبء على القاض ي وابضرورة تبسيط إجراءات التقاض ي واختصارها و 

فهو ، وأحد البدائل لفصل في الدعاوى ، تابعة الجزائيةلـممن آليات االجزائي آلية الأمر  يعتبرو 

مما يضمن السرعة في الفصل ، ختصار كبديل إلجراءات الدعوى العموميةالا نظام يعتمد على البساطة و 

أي يتم الفصل في الدعاوى والجرائم البسيطة دون ، حاكمة العاديةلـمخذ بإجراءات االا في القضايا دون 

 1تهم.لـمودون إجراء تحقيق ومع غياب ا، بقةمرافعة مس

، شرع الجزائري لـمجراءات التي يستعين بها االا بأس به بين لا  الجزائي مكاناالأمر  ويحتل

 2حاكم.لـمللقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام ا، قارنةلـموالتشريعات ا

                                                           
 .13، ص 2011منشورات الحلبي، بيروت،  ،1إبراهيم الحسين، الامر الجزائي ومجالات تطبيقه، ط 1
 -جامعة الاخوة متنوري-كلية الحقوق 46نبيلة بن الشيخ، الامر الجزائي كبديل للدعوى الجزائية، مجلة علوم إنسانية، ع،  2

 .536، ص 2016قسنطينة، ديسمبر 
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 الجزائيالأمر  الفرع الأول: تعريف

-78يه بموجب القانون رقم الجزائي وذلك بعد أن قام بتبنالأمر  شرع الجزائري بنظاملـملقد أخذ ا

إذ جاء في الفقرة الأولى منها: ، مكرر منه 392ادة لـمتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية في الـما، 01

سبقة بإصدار أمر جزائي رافعة مالقاض ي في ظرف عشرة أيام ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى دون م تيب

قرر لـمالحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى ايتضمن 

خالفة فقط دون لـمالجزائي تقتصر على االأمر  مكرر أن أحكام 392ادة لـمنص ا فحسب، خالفةلـمل

تضمن تعديل قانون لـما 02-15رقم الأمر  شرع وسع من نطاق الأخذ به بموجبلـمإلا أن ا، الجنح

شرع لـمكما أشار ا، مكرر منه 380ادة لـموا 333ادة لـموذلك بموجب ا، جراءات الجزائية ليشمل الجنحالإ 

وبالتالي ترك ، الجزائي للأمرشرع الجزائري تعريفا محددا لـميضع ا لـمو ، الجزائري إلى إجراءات إصداره

 الذي يعكس وجهات نظرهم.فتعددت وتنوعت التعاريف بشكل ، جال مفتوحا أمام اجتهادات الفقهاءلـما

حيث ذهب البعض منه إلى تعريفه بأنه  أمر قضائي ، الجزائيالأمر  اختلف الفقه في تعريف

قررة قانونا للجريمة دون اتخاذ الإجراءات العادية للدعوى الجنائية من تحقيق لـمبتوقيع العقوبة ا

تتبع الإجراءات  أو يمكنه، همتلـمومن ثمة تنقض ي به سلطة الدولة في العقاب إذا قبل ا، ومحاكمة

 1.العاديةحاكمة لـما

أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن تسبقه إجراءات  كما عرف كذلك بأنه

 .يعاد الذي يحدده القانون لـممحاكمة جرت وفقا للقواعد العامة وترهن قوته بعدم الاعتراض عليه خلال ا

تهم أن يقبله وفي هذه لـمالقاض ي أو النيابة العامة ولبأنه عرض بالصلح يصدر من  كما عرف

حاكمة وفقا لـمالحالة تنقض ي الدعوى الجنائية وله أن يعترض ومن تم تنعقد الخصومة الجنائية وتتم ا

 .للإجراءات العادية

في جرائم قليلة ، وعرفه جانب من الفقه بأنه: قرار يفصل في الدعوى الجزائية دون محاكمة

وبغير مرافعة ، وراقالا ختص بعد اطالعه على لـمبأمر يصدر من القاض ي ا، تتعلق بنظام العاملا  هميةالا 

                                                           
هنين سناء، الامر الجزائي كآلية مستحدثة في الحد من اللجوء للقضاء الجزائي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، كلية  1

 .550، ص 2020، 2وق وعلوم السياسية، جامعة ثليجي، عدد الحق
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يعاد لـما خلاليعترض عليه الخصوم  لـموتنقض الدعوى الجنائية بهذا القرار إذا ، وال سماع الخصومة

 1ويقتصر تطبيقه على جرائم محددة العقوبة متمثلة في الغرامة فقط.، حدد قانونالـما

د عرفه محمود نجيب حسني على أنه:  قرار قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أن وق

يعاد لـما خلالعتراض عليه الا ترتهن قوته بعدم ، تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد العامة

 2حدد قانونا.لـم

الخاصة تتناسب مع الجزائي قرار قضائي من طبيعته الأمر  :ستاذ أحمد فتحي سرورالا كما عرفه 

جراءات في جرائم كثيرة وفي نفس الا بسط والهدف من ذلك تبسيط لـمالخصومة الجنائية في شكلها ا

 3الوقت قليلة الخطر.

قارنة منها التشريع القطري والعماني والكويتي بأنه أمر يصدر إما لـمكما عرفت بعض التشريعات ا

أو من القاض ي بناء على طلبها في الجنح ، يرى حفظهالا  التي خالفاتلـممن النيابة العامة أو قاض ي الجنح وا

في غياب الخصوم بغير إجراء تحقيق أو ، ثباتالات وأدلة لالا ستدالا بتوقيع غرامة بناء على محضر جمع 

، وإذا أصبح بمثابة الحكم الجنائي غير قابل للطعن فيه وتنقض بذلك الدعوى الجنائية، سماع مرافعة

 4حكمة.لـمنظرت الدعوى بالطريق العادي أمام ا وإذا اعترض عليه

حاضر لـميتلقى وكيل الجمهورية ا :من قانون إجراءات جزائية 05فقرة  36كما نصت عليه مادة 

ختصة أو لـمجال ما يتخذه بشأنها ويخطر جهات القضائية االا والشكاوى والبالغات ويقرر في أحسن 

 حاكمة للنظر فيها.لـما

تابعة التي تتخذها النيابة العامة وفق ومالءمتها لـمإجراء من إجراءات امر الجزائي هو الا ف

الجزائي على أنه عبارة عن  أمر الأمر  وعليه يمكن تعريف، حكمة بالقضيةلـمجرائية عند إخطار االا 

ثبات الات أو أدلة لالا ستدالا تهم بناء على محضر جمع لـمبعقوبة غرامة يصدر عن قاض ي الجنح على ا

الأمر  مر الجزائي يرجع إلى فكرة مفادها أن هذاالا و ، بغير إجراء تحقيق وجاهي أو سماع مرافعة ،خرى الا 

الأمر  فيقوم، ما بعدهاو ، 306ادة لـمإدارية في او  وجد مقارنة بما هو موجود في قانون إجراءات مدنية

                                                           
بوخالفة فيصل، الامر الجزائي كآلية مستحدثة للـمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري، الـمجلة الاكاديمية للبحث  1

 .410، ص 2016، 2القانوني، كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة محمد لـمين دباغين، عدد 
 .270، ص 2016، جوان 45، الامر الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، العدد فوزي عمارة 2
 .448، ص 1993أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون إجراءات جزائية، دار النهضة العربية، القاهر،  3
 .102أحمد فتحي سرور، الـمرجع السابق، ص  4
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فيفصل القاض ي بالتالي  ،التي تثبت بالدليل غير قابل إلثبات عكسهو  الجزائي بالتالي على تبوث الجريمة

 1دون مناقشتهم.و  طرافالا دنية دون حضور لـمسائل الـمكما هو الحال في ا

تسمح له بإحالة الجنح ، الئمة وكيل الجمهوريةلـمإذن فالأمر الجزائي آلية قانونية تخضع 

على محكمة الجنح ، دة تساوي أو تقل عن سنتينلـمعاقب عليها إما بغرامة أو بالحبس لـمالبسيطة ا

التي تبلغ إلى و  دانة بعقوبة الغرامةالا ليفصل فيها القاض ي بدون مرافعة مسبقة بأمر يقض ي إما بالبراءة أو 

 مر الذي يمكنه أن يقبل بها أو يعترض باللجوء إلى إجراءات عادية.الا عنى بلـما

ديل إلجراءات محاكمة بل ب، الجزائي ليس بديال فقط إلجراءات الدعوى العموميةالأمر  فالنظام

، حاكمةلـمالجزائية التقليدية فهو يسمح بتطبيق العقوبة بصفة رضائية وبطريقة مسبقة خارج نطاق ا

فهو في النهاية يؤدي إلى توقيع عقوبة ، دةلـمفضال على أنه بديل بامتياز للعقوبات السالبة للحرية قصيرة ا

نائية الرضائية أو كم يسميه بعض الفقه أحد مظاهر نظمة العدالة الجالا وبهذا فهو أحد ، الغرامة فقط

 العدالة الجزائية التعاقدية.

 الجزائيالأمر  الفرع الثاني: خصائص

 إجراء جوازي  -أ

الجزائي أنه نظام جوازي يمكن للجهة القضائية إعماله الأمر  من الخصائص التي يتميز بها نظام

من  02مكرر  380ادة لـمما يظهر جليا من خلال نص اوهذا ، 2أي أنه لا يحمل صفة الإلزامية أو تركه

الجزائي يحيل الأمر  إذا قرر وكيل الجمهورية إتباع إجراءات: قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه

يفصل القاض ي دون مرافعة مسبقة بأمر جوازي يقض ي ، تابعة مرفقا بطلباته إلى محكمة الجنحلـمملف ا

نصوص عليها قانونا للأمر الجزائي غير لـموإذا رأى القاض ي أن الشروط ا، الغرامةبالبراءة أو بعقوبة 

من خلال ذلك يمكن ، تابعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا وفقا للقانون لـممتوفرة فإنه يعيد ملف ا

                                                           
مجلة البحوث  02-15الوساطة الجزائية على ضوء قانون -الامر الجزائي -العربي نصر الشريف، الـمثول الفوري 1

 .311، ص 2017جامعة طاهر مولاي، سعيدة، -كلية الحقوق وعلوم السياسية 08القانونية والسياسية، ع، 
ص  ،1999عوض محمد عوض، الـمبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية، دار مطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  2

175. 
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الجزائي كما  الأمر ويخول للقاض ي إصدار، حكمة الجنحلـملف لـمالقول أن النيابة العامة لها أن تحيل ا

 1الجزائي لعدم توفر شروطه.الأمر  يجوز للقاض ي أن يرفض طلب النيابة العامة ولا يصدر

تهم حق القبول به أو الاعتراض لـمحيث أن ل، الجزائي إجراء جوازي بالنسبة للخصومالأمر  كما أن

    الاعتراض عليه.عليه وهو الوضع الذي سلكته أغلب التشريعات حين أعطت للخصوم الحق في قبوله أو 

حيث ، وبالتالي فلا النيابة العامة ملزمة باللجوء إليه ولا القاض ي ملزم بقبول طلب النيابة العامة

  له رفض إصداره حتى ولو توفرت شروطه.

 إجراء موجز: -ب

الجزائي بالإيجاز والتبسيط فهدفه اختصار الجهد والوقت والنفقات بالشكل الذي الأمر  يتميز

دانة أو البراءة وذلك وفقا الا الجزائي بالأمر  يصدر، الفصل في الدعوى وتحقيق العدالة الرضائيةيؤدي إلى 

حاكمة العادية من تحقيق ومرافعة وحضور لـمدون إتباع إجراءات ا، إلجراءات سهلة وسريعة ومبسطة

السرعة  خلالختصار كما تعود بالفائدة على العدالة من الا يزة تساعد في التبسيط و لـموهذه ا، الخصوم

كما أنه ، عروضة أمامهالـموتوفير الجهد والنفقات والتقليل من حجم الدعاوى ا، في الفصل في القضايا

فهو يصدر بعد الاطلاع على ، عتراض ما يكفل لهم الحق في إجراء محاكمة عاديةالا يضمن للخصوم حق 

الفقرة  02مكرر  380ادة لـموهو ما نصت عليه ا، هم أو مناقشته أو سماع دفاعهتلـمالأوراق ودون حضور ا

يفصل القاض ي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي يقض ي : الثانية من قانون الإجراءات الجزائية التي جاء فيها

 2.بالبراءة أو بعقوبة الغرامة

 خاص بالجرائم البسيطة: -ج

التي تقتصر على الجرائم البسيطة والتي لا  العقوبة الرضائيةالجزائي إحدى صور الأمر  يعتبر

تحديد مجال ، حاكمةلـموج على القواعد العامة لفهو خر ، جتمع أو على النظام العاملـمتشكل خطرا على ا

                                                           
حراش عبد الخالق، الامر الجزائي كآلية بديلة للفصل في الدعاوى دون محاكمة، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  1

 .10، ص 2017البويرة،  –الـماستر، كلية الحقوق وعلوم سياسية، قسم قانون جنائي، جامعة أكلي محند أولحاج 
مجلة القانون، كلية الحقوق وعلوم سياسية،  -ء التشريع الجزائري، دراسة على ضو-عقاب لزرق، نظام الامر الجزائي 2

 .288، ص 2017، 08جامعة أحمد زبانة، غيليزان، عدد 



 العمومية الدعوى  لانهاء ستحدثةلـما الإجراءات                                              الثاني      الفصل

  
 

52 
 

الجزائي أو فيما الأمر  تطبيقه وحصره في أضيق نطاق سواء فيما يتعلق بالجريمة التي يجوز فيها إصدار

 1وبة التي يجوز توقيعها.يتعلق بالعق

خالفات لـموهي ا، الجزائي على الجرائم قليلة الأهمية أو ما يعرف بالجرائم البسيطةالأمر  يقتصر تطبيق

كونها جرائم في الغالب لا تبين عن ، قررة لها سنتينلـموالجنح البسيطة التي لا تتعدى عقوبة الحبس ا

الجزائي هي الجنح الأمر  فمحل، يتطلب فيها القصد الجنائيبل في الغالب لا ، خطورة إجرامية لدى الجاني

 380ادة لـموهذا ما نصت عليه ا، دة تساوي أو تقل عن سنتينلـمالتي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس 

 2مكرر.

 الجزائي يقض ي بعقوبة الغرامة فقطالأمر  -د

وفي أغلب التشريعات تقتصر الجزائي فإنها الأمر  فيما يخص العقوبة التي يجوز توقيعها بطريق

من ق إ  2فقرة 02مكرر  380ادة لـموهذا ما يتماش ى مع نص ا، الية فقط كعقوبة أصليةلـمعلى العقوبات ا

ج التي نصت على أنه يتم القضاء ببراءة أو الغرامة كون عقوبة الغرامة تتناسب مع مقدار الجرائم 

 3نسان كما أنها ليست من النظام العام.الاسمعة يمثل أي اعتداء أو مساس بشرف أو لا  حيث، البسيطة

 

 الجزائي  للأمر الفرع الثالث: الطبيعة القانونية 

فيما بين فقهاء خلاف مازالت موضعا للو  الجزائي كانت للأمرإن تحديد الطبيعة القانونية 

ستقرة لـمالقواعد االجزائي عن تلك الأمر  عمول بها فيلـمخروج النظم اخلاف ويرجع سبب هذا ال، القانون 

الأمر  ختصة بإصدارلـمالسيما وأن التشريعات قد اختلفت في تحديد السلطة ا، حاكم الجنائيةلـمفي ا

ومن ثم ، الحكم الجنائيو  الجزائيالأمر  تفاق بينالاضافة إلى وجود العديد من جوانب الا هذا ب، الجزائي

ذهب لـمأولهما ا، ر الجزائي إلى مذهبينلـمتجاهات الفقهية في تحديد طبيعة القانونية أالاانقسمت 

 :4تيالآنوضحهما على النحو و ، ذهب الشكليلـمالثاني او  وضوعيلـما

                                                           
 .554هنين سناء، الـمرجع السابق، ص  1
مذكرة لنيل شهادة الـماستر، جامعة حقوق  15-02منال رواق، الامر الجزائي في التشريع الجزائري وفقا ألـمر رقم،  2

 .9، ص 2019وم سياسية، تخصص قانون جنائي، وعل
 .23، ص المرجع السابقإبراهيم الحسين،  3
 .60، ص 2006خالد منير حسن شعير، الامر الجنائي دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،  4
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 وضوعيلـمذهب الـم: الاأو 

، الجزائي يقوم على نظام قانوني خاص للأمرذهب أن الطبيعة القانونية لـميرى أنصار هذا ا

 الاخلالالناجزة دون و  تحقيق العدالة السريعةمن أجل ، شرع في قانون إجراءات جزائيةلـمأوجده ا

عتبارات الا ساس ي و الا الجزائي وجوهره الأمر  ذهب على مضمون لـمبضمانات الدفاع ومن ثم يقوم هذا ا

وضوعي في تحديد الطبيعة لـمذهب الـمالعملية التي تقف خلف هذا النظام وعلى ذلك اختلف أنصار ا

 1الجزائي. للأمرالقانونية 

 ح: الجزائي عرض للصلالأمر  -أ

 لا  الجزائيالأمر  تجاه أنالايرى أنصار هذا 
 
تهم الذي له لـمإنما هو عرض للصلح على او  يعد حكما

سير الخصومة ، ومن ثم يكون واجب التنفيذ، أن يقبل هذا الصلح
ُ
وفقا إلجراءات  1وأن يعترض عليه وت

أن  الا، دنيلـمالقانون ا 2شارة في هذا الصدد بأن الصلح في أساسه محله الا وتجدر ، حاكمة العاديةلـما

ويكون في بعض الجرائم البسيطة على نحو الذي يتم فيه ، شرع أجاز الصلح في الدعوى الجنائيةلـما

الجزائي في أن كليهما يطبقان في الأمر  ضافة إلى اتفاق الصلح معالا ب، تخفيف العبء على كاهل القضاء

تمثل لـمترتب عليهما الـمثار االاعالوة على اتفاقهما في  3 -خالفاتلـماو  الجنح البسيطة –ئم البسيطة الجرا

 2بانقضاء الدعوى الجنائية بغير محاكمة.

 الجزائي قرار قضائي:الأمر  -ب

ومن ، حكام القضائيةالا يرتقي إلى مرتبة لا  الجزائيالأمر  تجاه إلى القول إنالايذهب أنصار هذا 

 حاكمة العادية وذلك عن طريق نظاملـمفهو قرار قضائي تنقض معه الدعوى الجنائية بغير إجراءات ا ثم

عر ، الجزائي وإن كان يصدر منالأمر  تجاه موفقه بأنالاويبرر هذا ، الجزائيالأمر 
ُ
ف  1ومن هذا الصدد ت

تكون منعقدة بمعانها الدقيق الخصومة الجنائية بأنها كافة لا  أن الخصومة الجنائية الاهيئة قضائية 

جراءات التي تبدأ من تحريك الدعوى الجنائية لحين الفصل فيها بحكم بات يتم تنفيذه أو تنقض ي فيها الا 

تكون الخصومة الجنائية منعقدة في لا  وبناء على ذلك، نقضاءالا الدعوى الجنائية بغير ذلك من أسباب 

حكمة وتمكينه من إبداء أوجه دفاعه عن لـمتهم أمام الـمجزائي بالنظر إلى تخلف مثول االالأمر  حالة

                                                           
محمد متولي صعيدي، الامر الجنائي في قانون إجراءات الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، الـمنصورة،  1

 .75، ص 2011مصر، 
دراسة تحليلية مقارنة، مذكرة لنيل شهادة  ،مر الجنائي في القانون القطريالأربيعة محمود الشمري، نظام القانوني  2

 .8، ص 2017 ،، كلية القانون، جامعة قطرفي القانون العام الـماجستير
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الجزائي يعد تعبيرا عن عدم الأمر  عتراض علىالا تهم في لـممما يؤكد ذلك أن حق ا، نسوبة إليهلـمالتهمة ا

ل فيها أن تعلق على قبو لـمحكام القضائية التي من غير اخلاف الا ب 2، جراءالا قبوله إنهاء الخصومة بهذا 

 1قبول الخصوم.

 الجزائي كالحكم القضائيالأمر  -ج

أنهم اختلفوا حول  الاالجزائي بمنزلة الحكم القضائي الأمر  تجاه على اعتبارالااتفق أنصار هذا 

الجزائي بمنزلة الحكم معلق على شرط يتمثل في عدم الأمر  كما هناك من يعتبر، طبيعة هذا الحكم

الجزائي وتخلفه عن حضور الجلسة الأمر  الجزائي أو عند اعتراضه علىالأمر  تهم علىلـماعتراض ا

 2حددة لنظر الدعوى.لـما

 ذهب الشكليلـمثانيا: ا

الصادر من النيابة الأمر  حيث أن، ر الجزائيلـمصدرة ألـمذهب على الجهة الـميرتكز أنصار هذا ا

طبيعة  2الصادر من قاض ي الحكم فهو يعتبر بمثابة حكم جنائي ذو  -أما ا، العامة يعتبر أمرا جزائيا

 3تخذة إلصداره.لـمجراءات سير العادية االا خاصة نظرا لطبيعة 

 الجزائي الذي تصدره النيابةالأمر  -أ

، سلطة الحكمو  تهامالابمبدأ الفصل بين سلطة  خلالر الجزائي هو الـماصدار النيابة العامة أ

ساس بالرابطة لـماو ، على مبدأ الحيادي الذي يجب أن يتوفر عند الفصل في الدعوى العموميةالخروج و 

الجزائي من طرف النائب الأمر  في حين عند صدور ، تهم)لـما، قاض ي، جرائية الثالثية ( النيابة العامةالا 

تنحصر بين النيابة جرائية التي سوف الا العام أو أحد وكالء النيابة العامة هو خروج عن هذه القاعدة 

الجزائي لقاض ي الأمر  شرع الفرنس ي فقد أعطى سلطة إصدارلـمأما فيما يخص ا، تهم فقطلـماو  العامة

قاض ي محكمة الجنح له سلطة استجابة لطلب النيابة العامة في طلبها اصدار و ، ختصلـمخالفات الـما

جراءات العادية وذلك بنص الا تابعة لها وتباشر الدعوى وفق لـملف الـمويعد ا، كما له حق الرفض، مرالا 

، الجزائيالأمر  للنيابة العامة سلطة اصدار، جزائية الفرنس ي 3فقرة من قانون إجراءات  525ادة لـما

إذ رأى القاض ي أن شروط  3فقرة  02مكرر  380ادة لـمشرع الجزائري في نص الـماتبعه في ذلك ا

                                                           
 .215أحمد فتحي سرور، الـمرجع السابق، ص  1
 .83متولي أحمد الصعيدي، الـمرجع السابق، ص  2
 .558نبيلة شيخ، الـمرجع السابق، ص  3
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تابعة للنيابة العامة التخاذ ما تراه لـمر الجزائي غير متوفرة فإنه يعيد ملف الـمنصوص عليها قانونا ألـما

الجزائي وإما مباشرة الدعوى وفقا لإلجراءات الأمر  مناسبا وفقا للقانون. أي أن للنيابة لها الحق في إصدار

 1العادية.

 :الجزائي الذي يصدره القاض يالأمر  -ب

حكمة كاللهما لـموالحكم الصادر من ا، قاض ي محكمة الجنح الجزائي الصادر منالأمر  وذلك أن

، يتشابه كثيرا في سلطة إصدار الحكمالأمر  وأن سلطة القاض ي في إصدار، يصدر عن السلطة القضائية

الجزائي الأمر  أن للقاض ي في إصدار الاتهام وتوقيع الجزاء على الجاني الاباعتبار القاض ي ملزم بالفصل في 

شرع في لـمدانة أو البراءة وذلك ما تبناه االا إما برفض طلب النيابة أو قبول طلبها والحكم بسلطة تقديرية 

رافعة مسبقة بأمر الجزائي يقض ي بالبراءة أو بعقوبة لـميفصل القاض ي دون ا  4فقرة 02مكرر  380مادة

 .2الغرامة

 الجزائي  للأمر القانوني الثاني: النظام طلبلـما

التي تحدد نوعية ، وضوعي مجموعة من القواعد القانونيةلـمالجزائي في جانبه االأمر  يجمع نظام

 وضوعية لنظاملـمووقوع الجريمة ينتقل بنا من الجوانب ا، قرر على مخالفتهالـمالجرائم البسيطة والجزاء ا

الأمر  ألحكاموما يستوجب من تطبيق فعلي وتنفيذ عملي ، جرائية لهذا النظامالا الجزائي إلى الجوانب الأمر 

 الجزائي 

الجزائي همزة وصل بين الجريمة البسيطة وتوقيع العقوبة الأمر  جرائي لنظامالإ د الجانب يع

الجنح أي  رتكبةلـمباعتباره الوسيلة الوحيدة التي بين الجريمة ا، وجزةلـمجراءات السهلة واالا بإتباع 

الجزائي يصدر في الخصومة الجنائية من لأمر ا كما أن أي الغرامة، حكوم بهالـموالعقوبة ا خالفاتلـموا

ويعتبر طلب النيابة العامة من القاض ي بإصداره بمثابة تحريك ، القاض ي بناء على طلب النيابة العامة

 3الجزائي دون إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.الأمر  فيقوم القاض ي إصدار، للدعوى الجنائية

 

                                                           
محمد عبد العزيز إبراهيم، الامر الجزائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين الـمصري والفرنسي، دار النهضة  1

 .311، ص 2001العربية، القاهرة، 
 .175عوض محمد عوض، الـمرجع السابق، ص  2
 .162أحمد فتحي سرور، الـمرجع السابق، ص  3
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 الجزائيالأمر  الفرع الأول: طلب

حكمة التي تختص بالنظر في لـمالجزائي إلى قاض ي االأمر  النيابة العامة بطلب إصدارتقوم 

كذلك ليس على النيابة التقيد بميعاد ، الخصومة الجنائية حتى ولو كانت رُفعت وفقا إلجراءات العادية

أنه  لاا، وليس هنالك ما يلزم بإعالن الخصومة، تسقط الدعوى بالتقادم لـمتقديمها للطلب ماو  محدد

، ثباتالاوأدلة ، ستداللالا الجزائي أن يكون مرفقا بمحاضر الأمر  يجب عليها عند تقديمها للطلب إصدار

الجزائي الأمر  فليس هناك ما يمنعها من طلب إصدار، وحتى لو كانت هي من قامت بالتحقيق في الدعوى 

 1حسب تكيفيها تستوجب أمر جزائيا.و  متى رأت أن الواقعة التي أمامها

 الجزائيالأمر  أولا: صلاحيات إصدار 

تهام والحكم وعمال الاساسية لنزاهة وحياد القضاء هو الفصل بين سلطتي الا إن من الضمانات 

، ولو توفرت لديه شروط إصداره، يجوز للقاض ي أن يصدر أمرا جزائيا من تلقاء نفسهلا  فإنه، بدألـمبهذا ا

أن  الا، عمول به في معظم التشريعات الدوليةلـمكما هو ا، العامةولكن في حاجة دائمة إلى طلب النيابة 

 الجزائي.الأمر  هناك من هذه التشريعات ما يجيز للنيابة العامة سلطة إصدار

لذا نجد القانون خول للنيابة ، ساسية لحياد القضاء هو الفصل بين وظائفهالا بادئ لـممن او 

في حين تكون وظيفة القاض ي البحث عن ، جتمعلـمالعامة سلطة تحريك الدعوى العمومية باسم ا

القضاء هو سلطة الفصل في القضايا بوجه و  فالنيابة العامة هي سلطة اتهام، حكامالا الحقيقة وإصدار 

تهم هو بمثابة تحريك الدعوى لـمالجزائي من القاض ي بتسليط العقوبة على االأمر  وطلب إصدار، عام

يجوز للنيابة العامة أن تجري تحقيقا في الدعوى أو ترفعها من جديد  لا وبناء على هذا، حكمةلـمأمام ا

، حكمة بعقوبة أشدلـمتهم بالحضور أو مطالبة الـمبتكليف ا، حاكمةلـموفقا لإلجراءات التقليدية ل

تدخل في و  الجزائي من القاض ي تخرج الدعوى من حوزة النيابة العامةالأمر  فبمجرد تقديم طلب إصدار

الجزائي من القاض ي في الأمر  حكمة حتى ولو كانت النيابة العامة قامت في طلبها بإصدارلـماختصاص ا

 2تستلزم أصدراه فيها.لا  واقعة

                                                           
 .254محمد عوض محمد، الـمرجع السابق، ص  1
 .127إبراهيم الحسين، الـمرجع السابق، ص  2



 العمومية الدعوى  لانهاء ستحدثةلـما الإجراءات                                              الثاني      الفصل

  
 

57 
 

الجزائي الأمر  شرع الجزائري الذي أعطى لقاض ي محكمة الجنح سلطة إصدارلـموهذا ما عمل به ا

إذ قرر وكيل الجمهورية إتباع   2ر مكر  380ادة لـمبناء على طلب النيابة العامة حسب ما ورد في نص ا

يفصل في لا  تابعة مرفقا بطليه إلى محكمة الجنح أي أن القاض يلـميحيل ملف ا، الجزائيالأمر  إجراءات

 .يكن وكيل الجمهورية قد طلبه مسبقا عن ذلك لـمموضوع الدعوى ويصدر أمرا جزائيا من تلقاء نفسه ما

بل أعطى حق ، الجزائيالأمر  الجمهورية سلطة إصداريمنح وكيل  لـمشرع الجزائري لـمكما أن ا

الجزائي وهذا حسب الأمر  وإذا قرر اتباع إجراءات، تابعة مرفق بطلبه إلى محكمة الجنحلـمإحالة ملف ا

 من قانون الإجراءات الجزائية. 2مكرر  380ادة لـما

 الجزائيالأمر  ثانيا: شكل

الجزائي وقد جاء الأمر  التي يجب أن يشمل عليهاشرع الجزائري بعض البيانات الجوهرية لـمحدد ا

الجزائي هوية الأمر  تي  يحددالامن ق إ ج التي جاءت ك  3مكرر  380ادة لـممن ا 3النص عليها في الفقرة 

وتكييف القانوني للوقائع والنصوص ، تهملـمنسوبة للـمفعال االا تهم وموطنه وتاريخ ومكان ارتكاب لـما

يجب أن يتضمن بعض البيانات الجوهرية ، دانة يحدد العقوبةالا ي حالة وف، طبقةلـمالقانونية ا

، نسوبة إليه وتكيفيها القانونيلـمفعال االا وبيانات خاصة ب، تهملـمساسية وهي بيانات خاصة باالا و 

مر الجزائي الا تهم وموطنه ضروريان ليتسنى تبليغه بلـمفنجد أن تحديد هوية ا، حكوم بهالـموالعقوبة ا

 1بدونها.الأمر  يمكن تنفيذلا  وتنفيذه بحقه وهي بيانات

وهذا حتى ، تهملـمنسوبة للـمفعال االا الجزائي تاريخ ومكان ارتكاب الأمر  كما يتعين أن يتضمن

الجزائي وإبداء رغبته في الأمر  عتراض علىالا نسوبة إليه إذا ما أراد لـمفعال االا ب لـمتهم على علـميكون ا

الأمر  حكمة واكتفاء بالغرامة التي وقعت عليه بمقتض ىلـمإتباع إجراءات العادية ل الدعوى عن طريق

يقع عليها  لـممع ذكر الوقائع ي للتأكد من أن هذه الوقائع ، الجزائي إذا وجدها قد صادفت حقيقة الوقائع

 كذلك فإن من ضمن، حكمةلـمكما أن ذكر مكان الوقائع ضروري للتأكد من اختصاص ا، التقادم

طبقة لـمالجزائي التكييف القانوني للوقائع والنصوص القانونية االأمر  البيانات التي يتعين ذكرها في

تهم مجرم بمقتض ى نصوص القانون وهذا طبقا لـموالهدف من ذلك هو التأكد على أن الفعل الذي ارتكبه ا

                                                           
 .138إبراهيم الحسين، الـمرجع السابق، ص  1
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صدر في الأمر  الرقابة على أن هذاضافة إلى أن ذكر هذه البيانات يمكن من إعمال الا ب، من ق ع 01ادة لـم

 1الجزائي بصددها.الأمر  جنحة من الجنح الجائز اتباع فيها إجراءات

الجزائي عرضا وجيزا لألفعال كما الأمر  ينص على وجووب أن يتضمن لـمشرع الجزائري لـمكما أن ا

ائي على الوقائع الجز الأمر  هو الشأن بالنسبة التفاق الوساطة حتى يتسنى التأكد من مدى انطباق

الجزائي أيضا الأمر  مالئمة وموافقة النص العقابي للواقعة كما يجب أن يتضمن خلالرتكبة من لـما

 2وهذا لكونها محل التنفيذ.، قض ي بها وهي غرامة ماليةلـممقدار العقوبة ا

 الجزائي هي تسهيل إجراءاتالأمر  رغم أن الغاية من، الجزائيالأمر  ضافة إلى تسبيبالا ب

حاكمة وتبسيطها بهدف تخفيف الضغط على الجهات القضائية وذلك بإيجاد طرق بديلة للفصل في لـما

، ادية والتي ليس من شأنها أن تثير مناقشة وجاهيةلـمالقضايا البسيطة والثابتة على أساس معاينتها ا

الجزائي مسببا وفقا الأمر  شرع نص على ضرورة أن يكون لـمأن ا الا، ضافة لكونها وقائع قليلة الخطورةالا ب

وذلك على عكس بعض ، من ق.إ.ج 03مكرر  380ادة لـمخيرة من االا ا نصت عليه أحكام فقرة لـم

 3الجزائي مسببا.الأمر  تشترط أن يكون  لـمقارنة التي لـمالتشريعات ا

اء إما سس التي اعتمد عليها سو الا الجزائي بيان الأمر  وبذلك يتوجب على القاض ي أثناء الفصل في

الأمر  لف إلى النيابة العامة في حالة تخلف شروط إصدارلـمتهم أو بإدانته أو بإرجاع الـمبالتصريح ببراءة ا

الجزائي وخاصة بأن الوقائع الأمر  فعلى القاض ي تسبيب أمره بذكر توافر شروط إصدار، الجزائي

نته وعقابه فال يجب أن يكون التسبيب عباء كافية إلداالا تهم بسيطة وقليلة الخطورة وبأن لـمنسوبة للـما

 تهم والذي حكم عليهلـمبل يكفي أن يذكر الدليل الذي كان أساس إدانة ا، حكام الجزائيةالا مفصال مثل 

 4دانة.الا الجزائي الصادر بالأمر 

وذلك حتى ، الجزائي على أسبابالأمر  يشترط أن يشمللا  وقد ذهب اتجاه اخر في الفقه إلى أنه

وأن ، هميةالا تمثلة في تحقيق عدالة سريعة وناجزة في الجرائم البسيطة قليلة لـمالغاية منه واتتحقق 

                                                           
 .214  محمد متولي صعيدي، الـمرجع السابق، ص 1
 .من قانون إجراءات جزائية 3مكرر  37مادة  2
 محمد طاهر بالـموهوب،  3
، عمادة البحث العلـمي، جامعة القدس 1نموذج، ط أحمد محمد البراك، العدالة التصالحية لألحداث الوساطة الجزائية ك 4

 .274، ص 2018الـمفتوحة، فلسطين، 
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الأمر  الجزائي يضع عائقا أمامه في سرعة الفصل في الدعاوى العمومية بطريقالأمر  إلزام القاض ي بتسبيب

 1الجزائي.

 

 

 الجزائيالأمر  الفرع الثاني: حجية

، وضوعلـمالجنائية يتمثل في صدور الحكم النهائي الفاصل في اإن أحد أسباب انقضاء الدعوى 

على النحو الذي تتحقق به العدالة الجنائية وتستقر ، دانةالا سواء أكان هذا الحكم صادر بالبراءة إما ب

ت لا عاملـمإضافة إلى استقرار ا، فراد وكفالة حرياتهمالا راكز القانونية لألفراد بحماية حقوق لـممعه ا

 2م القضائية.حكاالا و 

لا  وهذه الحجية، جرائية كافةالا همة في القوانين لـموضوعات الـمحكام الجنائية من االا تعد حجية 

ر الجزائي لـمبل إنها تثبت أيضا أ، حاكمات العاديةلـمجراءات االا حكام التي تصدر وفقا الا تقتصر على 

قضائي ذو طبيعة خاصة يصدر من القاض ي على اعتبار أنه حكم ، جراءاتالا الذي يعد استثنا  ء على تلك 

ويهدف إلى الفصل في الدعوى الجنائية ، شرعلـمختص أو من النيابة العامة وفقا للنظم التي حددها الـما

 بإجراءات موجزة ومبسطة.

 الجزائي على الدعوى الأمر  أولا: حجية

سواء في ، الجميع تهم وعلىلـميقصد بالحجية بصفة عامة أن يكون القرار أو الحكم حجة على ا

قض ي به هو القوة التي يعترف بها لـموحجية الش يء ا، تهم أو إدانته كما تحدثنا سابقالـمإثبات براءة ا

بحيث يصبح للقرار ، عروضلـمرجوع فيها في النزاع الا  القانون لقرار القاض ي الذي يفصل نهائيا وبصورة

حاكمة بصورة كلية أو جزئية عن لـمدم قبول إعادة اإيجابية وقوة مانعة سلبية وتتمثل في ع، قوة تنفيذية

 3ذات الواقعة.

                                                           
 .219محمد متولي صعيدي، الـمرجع السابق، ص  1
 .329أحمد فتحي سرور، الـمرجع السابق، ص  2
دار النهضة  ،1جزء  4حدث التعديلات لتشريعية، طبعة، ا لأمحمود نجيب حسني، شرح القانون الاجراءات الجنائية وفق 3
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ويفترض أنه صدر بناء على إجراءات صحيحة ، فالحكم الصادر يعتبر عنوانا للحق فيما حكم به

دعاء ببطالنه متى صار له مظهر الحكم وكيانه ويلزم للدفع بالحجية أن يكون الحكم باتا الا فال يجوز 

رفوعة عنها بالدعوى جنائية لـمواقعة التي فصل فيها الحكم البات هي الذات الواقعة اونهائيا وأن تكون ال

الجزائي أن من حق كل صاحب مصلحة أن يطلب تنفيذ الحكم وال يمكن الأمر  ويترتب على، من جديد

 تهمين الصادر بشأنهم الحكم والدفع بالحجية منلـمحاكمة عن ذات الواقعة بالنسبة لذات الـمإعادة ا

 1حكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها.لـمالنظام العام وعلى ا

فال ، خذ بنظامه يترتب عنه انقضاء الدعوى الجزائيةالا الجزائي فإن الأمر  وعن مضمون حجية

حكمة القضاء بعدم جواز النظر في الدعوى لـموإذا حدث ذلك فعلى ا، يجوز مباشرتها عن ذات الفعل

يحول دون لا  الجزائيالأمر  أن هناك جانب من الفقه يرى أن صدور  لاا، لسبق الفصل بها بأمر جزائي

تهم وفقا لإلجراءات العادية عن ذات الواقعة بناء على تهم جديدة أو بناء على وصف قانوني لـممحاكمة ا

الجزائي يفصل نهائيا في الأمر  كونه يتعارض مع كون ، وهذا الرأي تعرض للنقد بشدة رغم وجاهتيه، أخر

الجزائي الذي يرمي إلى التخلص من القضايا الأمر  كما يتنافى مع إلغاءه من إقرار نظام، ضوعو لـما

ذلك في حالة صدور حكم يتعارض و  يمكن التسليم بهالا  البسيطة التي ترهق القضاء وأنه يؤدي إلى نتائج

حجية الحكم  الجزائيالأمر  لذا فإن غالبية الفقهاء يرون أن، الجزائي السابق تنفيذهالأمر  مع

قومات لـممادام يملك ا، تهم بناء على ادلة أو وقائع جديدةلـموضوعية وال يجوز معه إعادة محاكمة الـما

وترجع ، عتراض عليهالا وحجية هذا النظام معلقة على عدم ، القانونية للدفع بسبق الفصل في الدعوى 

 راكز القانونية.لـماحجيته إلى أنه يتعلق بحسن سير مرفق القضاء واستقرار الحقوق و 

ا انتهى لـموضاع القانونية طبقا الا معها  نتهيالتي ت، حكام الجنائيةالا مر الجزائي حجية يكون للأ و 

وما ، يجابيالا قض ي به بجانبها السلبي و لـماالأمر  الجزائي قوةالأمر  وذلك باكتساب، اليه الحكم الجنائي

حكمة أن لـموعلى النحو الذي يكون فيه ل، النظام العاميترتب على ذلك من اعتبار الدفع بهذه الحجية من 

 2يثرها الخصوم أمامها. لـمتتعرض لهذه الحجية من تلقاء نفسها ولو 

 الجزائيالأمر  ثانيا: الإعتراض على

                                                           
 .57ربيعة محمود الشمري، الـمرجع السابق، ص  1
 .329أحمد فتحي سرور، الـمرجع السابق،  2
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الأمر  شرع وفقا لنظاملـمالجزائي هو أحد ضمانات التقاض ي التي أقرها االأمر  عتراض علىالا إن 

شرع الخصوم في لـمحيث منح ا، حاكمات الجنائيةلـمخروجا على قواعد العامة لالذي يعد ، الجزائي

عترض عدم قبوله في لـمعلى النحو الذي يبدي فيه ا، الجزائيالأمر  عتراض علىالا الدعوى الجزائية إمكانية 

 1حاكمات.لـمورغبته في السير فيها وفقا لإلجراءات العادية ل، الجزائيالأمر  إنهاء الخصومة بإصدار

الأمر  تضع تعريفا لالعتراض على لـمالجزائي الأمر  إن أغلب التشريعات التي أخذت بنظام

الجزائي مع بيان إجراءاته الأمر  عتراض علىالا شارة إلى حق الخصوم في الا واكتفت في نصوصها ب، الجزائي

بأنه  تعبير الخصم عن إرادته  الجزائيالأمر  عتراض علىالا ترتب عليه وقد عرف جانب من الفقه لـمثر االاو 

حاكمة وفق القواعد لـموعن رغبته في أن تتم ا، الجزائي وما سبقه من جراءاتالأمر  في عدم قبول 

تتح له فرصة إبداء أوجه دفاعه أمام القاض ي  لـمتهم يرى أنه لـمعترض وتحديدا الـمومن ثم فإن ا، عتادةلـما

حاضر جمع لـمر الذي يمكنه من الفصل فيها استنادا ا بعناصر الدعوى بالقدلـميكم عا لـمالذي 

 2ودون تحقيق أو مرافعة.، ستدالالتالا 

 الجزائيالأمر  إعتراض النيابة العامة على -أ

 وهو ما جعل، يصدر بدون وجاهية أو مرافعات هأنفي حكام الجزائية الا الجزائي عن الأمر  يتميز

الأمر  هذا، دانة بدون محاكمةالا يعتبر صورة من صور ما يعرف بالجزائي محل انتقادات كبيرة لكونه الأمر 

وامر لطلب إعادة النظر فيها وذلك حماية لحقوق وحرية الا استدعى إيجاد طرق تسمح بالإعتراض في هذه 

شرع لنيابة العامة حق لـمأجاز ا وبناء على ذلك، جتمع من جهة ثانيةلـموحماية لحقوق ا، فراد من جهةالا 

 3الجزائي.الأمر  لىعتراض عالا 

عشرة أيام  خلاللف فورا على النيابة العامة التي يمكن لها لـمالجزائي يُحال االأمر  فبعد صدور 

 04مكرر  380ادة لـمقتضيات الـملف إليها تسجيل اعتراضها عليه لدى أمانة الضبط وفقا لـممن إحالة ا

عشرة  خلالالجزائي فور صدوره إلى النيابة العامة التي يمكنها الأمر  من ق.إ.ج حيث نصت على أنه: يحال

 أو أن تباشر إجراءات تنفيذه.، أيام أن تسجل اعتراضه عليه أمام أمانة الضبط

                                                           
 .247إبراهيم الحسين، الـمرجع السابق، ص  1
 .251إبراهيم الحسين، الـمرجع السابق، ص  2
مدحت عبد الحليم رمضان، الاجراءات الجنائية الـموجزة إلنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات قانون الاجراءات  3

 127، ص 2004الجزائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 
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غير ، مرالا سباب التي دفعتها إلى تسجيل اعتراضها على الا كما أن النيابة العامة غير ملزمة بإبداء 

ستجابة إلى طالباتها الا أو بسبب عدم ، تهملـما بسبب التصريح ببراءة اأن اعتراض النيابة العامة يكون إم

وقد يكون اعتراض النيابة العامة مؤسسا على أسباب قانونية ، طالب بهالـموتوقيع غرامة أقل من تلك ا

أو أن ، تابعةلـمنصوص عنه قانونا للوقائع محل الـمقص ى االاتهم بغرامة تتجاوز الحد لـمكأن يحكم على ا

 1الجزائي.الأمر  تتوافر فيها شروط تطبيقلا  تابعةلـمتبين الحقا بأن الوقائع محل اي

الجزائي على غرار الأمر  إضافية للنائب العام لتسجيل اعتراض على الايمنح آج لـمشرع لـمفا

حاكم حسب نص لـمحكام الجزائية الصادرة عن االا منوحة له لتسجيل استئناف لـمضافية االا جال الا 

الجزائي إما بنفسه أو الأمر  أي أنه يمكن للنائب العام تسجيل اعتراضه على، من ق.إ.ج 419ادة لـما

 حددة لوكيل الجمهورية فقط.لـمبواسطة أحد وكالء الجمهورية وذلك في أجل عشرة أيام ا

 الجزائيالأمر  تهم العامة علىلـمإعتراض ا -ب

تهم حق لـموعليه تم منح ا، الصادر ضده وقبوله تهم بالأمرلـمالجزائي يعتمد رضا االأمر  إن نفاذ

الجزائي بأي وسيلة من الأمر  ضمون لـموذلك بعد تبليغه ، عتراضالا تقديم عدم قبوله له عن طريق 

ادة لـما ورد في الـمالوسائل مع ضرورة إبلاغه بأن لديه أجل شهر من تاريخ تبليغ تسجيل اعتراضه وفقا 

مع إخباره ، تهم بأي وسيلةلـمجراءات الجزائية التي نصت على أنه:  يبلغ امن قانون الإ  2فقرة  4مكرر  380

مما ترتب عليه محاكمته وفقا الأمر  بأن لديه آجل شهر واحد ابتداء من يوم التبليغ لتسجيل اعتراضه على

 2إلجراءات العادية.

ونظرا ألن ، موضوعيةألية أسباب سواء: كانت قانونية أو الأمر  عتراض علىالا تهم لـمويمكن ل

يكون لها أن تشدد ، عتراضالا حكمة التي تنظر في لـمفإن ا، يعد طعنا فيهلا  الجزائيالأمر  عتراض علىالا 

 3مر.الا العقوبة التي صدر بها 

الجزائي أن يتم النظر في الدعوى الأمر  تهم علىلـمويترتب سواءا على إعتراض النيابة العامة أو ا

رافعة أن يعلن عن التنازل الصريح لـمتهم حتى فتح باب الـمويستطيع ا، ءات العاديةالجنائية وفقا لإلجرا

                                                           
 .247محمد متولي صعيدي، الـمرجع السابق، ص  1
 .300عقاب لزرق، الـمرجع السابق، ص  2
 .37، الـمرجع السابق، ص منال رواق 3
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عتراض الا يتم  لـموإذا ، قوته التنفيذية وال يقبل أي اعتراض جديدالأمر  عارضة وعندئذ يستردلـمعن ا

 .قض ي فيهلـمالجزائي كان له قوة الحكم الذي يحوز القوة الش يء االأمر  على

شرع ما إذا كان تسجيل لـمإذ أن ا، حاميلـمعتراض من طرف االا ليس ثمة ما يمنع من تقديم و 

غير أنه تماشيا مع القواعد ، تهم شخصيا أم أنه يجوز التوكيل في ذلكلـمعتراض يجب أن يتم من قبل االا 

 1العامة.

م بخصوص متابعته تهلـممنوحة للـمالجزائي من أهم الضمانات االأمر  عتراض علىالا يعد حق كما 

الجزائي الأمر  عتراض هو ما جعل جانب كبير من الفقه يصفالا وهذا ، الجزائيالأمر  بموجب إجراءات

أو يرفضها وذلك بتسجيله ، حكومة بهالـمتهم الذي له أن يقبل بالعقوبة الـمبأنه بمثابة عرض صلح على ا

 .حكمة العاديةلـمحكمة وفقا إلجراءات الـموبالتالي يختار إحالة ملفه على االأمر  العتراض على

عتراض شروطه القانونية يتم عرض القضية على محكمة الجنح بناء على ذلك الا متى استوفى 

أي جلسة علنية وبعد إجراء مرافعة مسبقة وسماع ، جراءات العاديةالا يقوم القاض ي بالفصل حسب 

الجزائي دون أن لنيابة العامة أي تأثير الأمر  جراءاتوالتي تم هجرها لفائدة إ، تهملـمطلبات النيابة وأقوال ا

التي تلزم  4مكرر  380ادة لـمخيرة من االا وهو ما يظهر في الفقرة ، أو أن تتخذ أي إجراء أخر، على مساره

بمعنى أن ، حاكمةلـمه شفاهية بتاريخ جلسة الـمتهم ويعترض أن يعلـمكاتب الضبط الذي يمثل أمامه ا

جرائي لدعوى العمومية من الا سار لـمون قد اقتضت بشكل كلي من ممارسة التأثير في االنيابة العامة تك

قترحة من قبل لـمأن الحلول ا الاشرع الجزائري لـمإذا كان هو مسلك ا، الجزائيالأمر  لحظة لسلوكها طريق

العامة جميع قترحة من قبل بعض التشريعات هو أن تستعيد النيابة لـمالحلول ا الابعض التشريعات 

 2الجزائي.الأمر  عتراض علىالا لف إليها نتيجة لـمصالحيتها برجوع ا

 الجزائيالأمر  الفرع الثالث: آثار 

ويعود لها ، صيل في تحريك ومباشرة الدعوى العموميةالا ختصاص الا تعد النيابة العامة صاحبة 

الذي تسلكه لتحريك الدعوى استنادا الئمة اختيار الطريق لـما لها من سلطة الـموذاك ا ، وفق  العمومية

أو أن تحيل القضية على الجهة القضية ، لفلـمإلى نوع وطبيعة القضية ولها في ذلك إما بحفظ ألوراق ا

                                                           
 .127مدحت عبد الحليم رمضان، الـمرجع السابق، ص  1
مجلة حوليات جامعة قالـمة للعلوم الاجتماعية  15-02محمد شرايرية، الامر الجزائي في مادة الجنح في ظل قانون،  2

 .192، ص 2017، جوان 20والانسانية، عدد 
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أو ، ثول الفوريلـمباشر بالحضور أو الـمباشر أو تكليف الـمستدعاء االا وذلك إما بطريق ، ختصةلـما

 إلجراءات التقليدية ، حداثالا ريضة افتتاحية لقاض ي أو ع، بموجب طلب افتتاحي إلجراء التحقيق
 
وفقا

 لتحريك الدعوى العمومية.

شرع قد استحدث طريقا جديدا من طرق تحريك لـمالجزائي يكون االأمر  وباستحداث إجراءات

ونكون هنا بصدد إجراءات تحريك ، الجزائيالأمر  تابعة عن طريق إجراءاتلـمهي ا، الدعوى العمومية

 .ختصلـمالجزائي وإحالته على القاض ي االأمر  لعمومية من تاريخ تحرير طلب توقيعالدعوى ا

ومن أهمها عدم جواز ، ترتبة على تحريك الدعوى العموميةلـمثار االاويترتب على ذلك جميع 

ولى من ق.إ.ج التي تنص على: لا يجوز الا ادة لـممتابعة الشخص مرتين حول نفس الوقائع طبقا ألحكام ا

وتترتب ، .فعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايراالا متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين من أجل نفس 

أو ببراءته أو ، تهملـمجميع آثار تحريك الدعوى العمومية سواء بصدور أمر الجزائي بتوقيع العقوبة على ا

 1شروطه. برفض إصدار أمر الجزائي لتخلف أحد

 مكرر من ق.إ.ج فإن تحريك ومباشرة الدعوى العمومية بموجب إجراءات 380ادة لـموحسب ا

يمكن إتباع هذا الشكل بموجب إجراءات أخرى لا  وبالتالي فإنه، الجزائي مخول لنيابة العامة فقطالأمر 

 2باشر بالحضور.لـمدني أو التكليف الـمدعاء االا مثل 

بعقوبة الغرامة فإنه يحال على جهة التنفيذ التخاذ إجراءات استيفاء الجزائي الأمر  وإذا صدر

ومن ثمة فإن ، الجزائي يكون بالغرامة فقطالأمر  ا أن الحكم الصادر بموجبلـمحكوم بها طالـمالغرامة ا

صاريف القضائية قد يعرضه لـمحكوم بها وكذا الـمحكوم عليه من تسديد الغرامة الـمتهم الـمامتناع ا

وما يليها من قانون  600واد لـمكراه البدني وذلك طبقا ألحكام االاءات التنفيذ الجبرية ومن إلجرا

 3الإجراءات الجزائية.

يتم  لـمتابعة و لـمتهم أو بإدانته عن الوقائع محل الـمالجزائي سواء ببراءة االأمر  أما إذا صدر

ويترتب ، مرالا ومية تنتهي بصدور هذا فإن الدعوى العم، حددة قانونالـمجال االا عتراض عليه ضمن الا 

                                                           
 الجزائية. من قانون إجراءات 1من الـمادة  2الفقرة  1
 .286إبراهيم الحسين، الـمرجع السابق، ص  2
 .312بلوهلي مراد، الـمرجع السابق، ص  3
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من ق.إ.ج من التاريخ الذي يصبح  614ادة لـمعلى ذلك بداية احتساب آجال تقادم العقوبة طبقا ألحكام ا

 نهائيا.الأمر  فيه

لحة لتبسيط إجراءات الدعوى العمومية وتخفيف لـممر الجزائي إجراء أملته الضرورة االا ف

ه إلى جعله يحقق نفس أهداف الحكم الجنائي عن خلالشرع من لـميهدف ا، العبء عن الجهات القضائية

صل في القواعد العامة إلجراءات الجزائية أن تحال الا ف، طريق إتباع إجراءات أكثر اختصارا وسهولة

القضايا على الجهات القضائية التي تفصل فيها بموجب أحكام وقرارات قضائية تصدر على إثر مناقشات 

ثم ، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، نسوبة إليهلـمدلة االا تهم ومواجهته بالوقائع و لـممثول ا وجاهية وبعد

الجزائي يهدف إلى اختصار هذه الأمر  غير أن، حكام والقرات إلى غاية صيرورتها النهائيةالا الطعن في هذه 

ع طرق وإجراءات الطعن حكمة ودون إتبالـمجراءات وإنهاء الدعوى العمومية دون إحالة القضية على االا 

 1فهو ينهي الدعوى العمومية بإجراءات بديلة عن إجراءاتها العادية.، حكام والقراراتالا في 

إذ بموجبه تتخلص جهة النيابة العامة ، وهذا ما يسمح بتخفيف العبء عن كاهل العدالة الجزائية

، همية والتي تثقل كاهلهاالا لة والتحقيق والحكم من أعداد الضخمة من القضايا الجزائية البسيطة قلي

وهو ما يضفي نجاعة أكثر على أداء ، همة التي تتطلب وقتا وجهدا كبيرينلـموتتفرغ من ثمة للقضايا ا

 .العدالة الجزائية

الأمر  تضمن استحداثلـمشرع الجزائري وكما يستفاد من بيان عرض أسباب القانون الـمفا

استحداثه له إيجاد طريق جديد يكون بديال إلجراءات الدعوى العمومية  خلالالجزائي يرمي من 

 فراد.الا التقليدية ويحقق نفس أهدافها وذلك بأقل تكاليف وبأسرع وقت ودون إهدار حقوق 

 

 

 

 

 

                                                           
 .146بلوهلي مراد، الـمرجع السابق، ص  1
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 العمومية الدعوى  في الوساطة الثاني: نظام بحثلـما

فقد سعت مختلف التشريعات الحديثة إلى البحث عن سبل ، نظرا لإنتشار الظواهر الإجرامية

وهي الوساطة ، فطرحت طريق بديل لذلك، بغير الطرق التقليدية القضائية، جابهة هذه الظاهرةلـموطرق 

 التي تعد آلية جديدة يمكن للقضاة الاستعانة بها وجعلها وسيلة بديلة للدعوى الجزائية.، الجزائية

ویتم اللجوء ، قانونیة بدیلة لحل النزاعات والفصل في الدعوى العمومیةتعتبر الوساطة وسیلة و 

حاكمة وما یترتب عنها من تأخير في لـمإليها من قبل أطراف النزاع للوصول إلى حل توافقي یقيهم الولوج إلى ا

ومیة ویجدر التنبیه إلى أن الوساطة كآلیة لا تنهي الدعوى العم، صالحهملـمالفصل في قضایاهم وتعطیل 

حيث تعد الوساطة ، إنما تنفیذ اتفاق الوساطة هو الذي یكون له الأثر في انقضاء الدعوى العمومیة

واعتبر ها إجراء بـديل وحديث ، قارن لـمعتمدة من طرف التشريع الجزائري والـمالجزائية من أهم الوسائل ا

 لبعض القضايا الجزائية.

لأنها تقـوم على إيجاد ، عاصرةلـمسياسة الجنائية افالوساطة الجزائية تعد وسيلة مستحدثة في ال

للوصول ، وتدخل طـرف ثالث يدعى الوسيط، جني عليهلـمه ما الجاني واو  حل ودي بين أطراف الخصومة

 تنازعـة واسـتمرار العلاقات الودية بينهملـمإلى تكريس الصلح بين الأطـراف ا
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 الدعوى  في الوساطة نظام الأول: مفهوم طلبلـما

تعتبر فرنسا أول من قامت بتينس نظام الوساطة الجزائية حيث اعتمدت عليه في العديد من 

-93شرع الفرنس ي لتنفيذها وتنظيمها من خلال القانون رقم لـموقد تدخل ا، ساندة الضحيةلـمالقضايا 

التجارب وتعد التجربة الفرنسية أولى ، حيث أضفى عليه صفة الشرعية 1993يناير  4الصادر في  02

كان و  حيث قام قضاة الحكم بمعالجة بعض القضايا عن طريق الوساطة، قننةلـمللوساطة الجنائية ا

 1كذلك للجمعيات الخيرية دور فعال للتكفل بضحايا الجريمة.

من قانون الإجراءات الجزائية فرنس ي إلى آخر تعديل بموجب قانون رقم  41ادة لـموقد تم تعديل ا

ينص على أنه: يستطيع مدعي الجمهورية مباشرة أو عن طريق مأمور الضبط  بمقتضاهو  2007-1787

قبل إصدار قراره في الدعوى الجنائية اإذ تبين له أن مثل هذا الإجراء ، و القضائي أو مفوض أو وسيط

ويساهم في تأهيل ، جني الاضطراب الناتج عن الجريمةلـميمكن أن يضمن تعويض الضرر الذي أصاب ا

 . مةمرتكب الجري

لذا سيتم التطرق إلى مختلف ، وللوساطة الجزائية مدلولا خاص يتوافق وطبيعتها الجزائية

 العناصر التي تحيط بمفهوم الوساطة الجزائية.

 الفرع الأول: تعريف نظام الوساطة الجزائية.

 ستحدثة التي تناولها القانون والفقه في الوقتلـموضوعات الـمیعتبر موضوع الوساطة من أهم ا

فالوساطة هي عبارة عن عملیة مفاوضات غير ملزمة یقوم بها طرف ثالث محاید يهدف إلى ، الراهن

واختلفت تعریفات ، مساعدة أطراف النزاع للتوصل إلى حل النزاع القائم بینهم أي یلعب دور الوسیط

السعي إلى تسویة الاصطلاح وكذا في القانون إلا أنهم یشتركون في نقطة واحدة وهي و  الوساطة بين اللغة

 النزاع القائم بين الخصوم.

 أولا: التعريف اللغوي للوساطة

                                                           
رامي متولي القاضي، إطلالة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي، القاهرة، دار النهضة العربية،  1

 . 252، ص 2012، 1الطبعة 



 العمومية الدعوى  لانهاء ستحدثةلـما الإجراءات                                              الثاني      الفصل

  
 

68 
 

توسط بینهم بالحق والعدل والوساطة ، وسط القوم وفيهم وساطة، هي اسم للفعل وسط

توسط بين لـموالتوسط بين الأمرین أو شخصين تقص النازع القائم بینهما بالتفاوض والوسیط هو ا

 1تخاصمين.لـما

لغة مصدر مشتق من الفعل ، أخوذة من الجزاءلـماو  ة الجزائيةلـمائية: تعرف كتعريف الجز 

 2كافأة.لـمنال جزاء اجتهاده وإخلاصه ا، داه عقابه، الثلاثي جزئ الش يء ويقال هذا جزاء ما فعلته ي

كما تعرف على أنها إجراء لتسویة النزاعات یقوم على تدخل طرف ثالث یتولى اقتراح حل توافقي 

، طراف لتسویة النزاع أو أنها محاولة فض نزاع قائم بين طرفين أو أكثر عن طریق التفاوض والحوارعلى الأ 

أو محاولة دولة أو أكثر فض النزاع القائم بين دولتين أو أكثر عن طریق التفاوض التي تشترك هي أیضا 

 3فیه.

 ثانيا: التعريف الإصطلاحي للوساطة الجزائية

لفرنس ي على أنها: إجراء غير قضائي تقرره النيابة العامة وحدها قبل تناولها جانب من الفقه ا

ذهب ، و تاعب التي خلفتها الجريمةلـمووضع حد ل، جني عليهلـمتحريك الدعوى الجزائية بهدف تعويض ا

صالحة لحل لـمفريق آخر إلى تعريفها من حيث موضوعها على أنها نظام يهدف الوصول إلى اتفاق أو ا

 4بالطرق الودية.نازعات لـما

كما یمكن تعریف الوساطة اصطلاحا بأنها وسیلة بدیلة عن القضاء لحل النزاعات یقوم بها 

تنازعة في سبیل التوصل إلى حل النزاع لـمشخص یسمى الوسیط یعمل على تسهیل الحوار بين الأطراف ا

 .القائم بینهم

                                                           
 صباح أحمد نادر، التنظيم القانوني للوساطة الجنائية وإمكانية تطبيقها في القانون العراقي، بحث مقدم للقضاء في 1

 .4، ص 2014كردستان، وزارة العدل العراقية، 
 .127، ص 2003مجد الدين محمد يعقوب، القاموس الـمحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة السابقة،  2
رة حسين، الوساطة كإجراء بديل عن الـمتابعة الجزائية في تشريع الجزائري، مذكرة مكملة لـمقتضيات نيل شهادة نويو 3

 .11، ص 2017الـماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، الـمسيلة، 
النزاعات الجزائية، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل هشام مفضي الـمجالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل  4

 . 80، ص 2008شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، 
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، يب الحلول البديلة لحل النزاعاتويعرفها الأستاذ عبد الرحمان بربارة بأنها: أسلوب من أسال

تقوم على إيجاد حل ودي للنزاع خارج مرفق القضاء عن طريق الحوار وتقريب وجهات النظر بمساعدة 

 1شخص محايد.

 ثالثا: التعريف التشريعي للوساطة الجزائية

یقصد بالوساطة الجزائیة ذلك الإجراء الذي بموجبه یحاول شخص من الغير بناءا على إتفاق 

جني علیه على لـموضع حد ونهایة لحالة الاضطراب التي أحدثتها الجریمة عن طریق حصول ا، لأطرافا

 فضلا عن إعادة تأهیل الجاني.، تعویض كاف عن الضرر الذي حدث له

يوليو   23ؤرخ في لـما 02-15رقم الأمر  شرع الجزائري نظام الوساطة الجزائية بموجبلـمأقر او 

تضمن قانون الإجراءات الجزائية لـما 1966يونيو  08ؤرخ في لـما 155-66للأمر رقم تمم لـمعدل الـما 2015

 .115إلى  110واد لـمتعلق بحماية الطفل ضمن الـما 12-15ومن قبله القانون رقم 

شرع الجزائري الوساطة الجزائية صراحة في قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه تطرق لـميعرف ا لـمو 

بأنها: آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح  02ادة لـمون حماية الطفل في التعريفها في قان

جبر و  تابعاتلـموتهدف إلى إنهاء ا، من جهة أ خرى و  وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها

 الطفل.ساهمة في إعادة إدماج لـمالضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة وا

فالوساطة الجزائية إجراء قانوني اختياري جوازي يلجأ إليه وكيل الجمهورية بمبادرة منه أو بطلب 

لوضع حد للنزاع وجبر الضرر وتتم بموجب اتفاق مكتوب بين الجاني ، شتكي منهلـممن الضحية أو ا

 . رر عن الجريمةتضلـموالهدف منها هو إيجاد حل ودي في إنهاء النزاع وتعويض ا، جني عليهلـموا

كما أن الوساطة هي كذلك وسیلة اختیاریة یتم اللجوء إليها برغبة الأطراف خلال أي مرحلة من 

، ناسبة له على عكس التحكیم فإن الوساطة لا تكون إل إلزامیة بنتیجتهالـممراحل النزاع ووضع الحلول ا

لقى على عاتق الجهاز لـمبء اولا یمكن إجبار الأطراف بقبول ما یتمخض عن الوساطة لتخفيف الع

 2القضائي.

                                                           
، ص 2011، منشورات بغدادي الجزائر، 3بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات الـمدنية والإدارية، الطبعة  1

522 . 
، ص 2004نازعات الـملكية الفكرية، الـمركز الأردني لتسوية النزاع، الأردن، عمر مشهور، الوساطة كوسيلة لتسوية م 2

3. 
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 الفرع الثاني: خصائص نظام الوساطة الجزائية.

، تتميز الوساطة الجزائية بجملة من الخصائص عن غيرها من الوسائل البديلة لحل النزاعات

 وتتمثل فيما يلي:

 الإجراءاتوبساطة أولا: سرعة 

والتوصل بسرعة لفض النزاع وذلك لبساطة تحقق الوساطة الجزائية سرعة حل النزاع الجزائي 

غزى من الوساطة الجزائية هو تعويض وجبر الضرر بسرعة عن الأضرار التي لـمفا، ومرونة إجراءاته

خلافا للنزاعات التي ، وبهذا فهي تقتصر الوقت والحصول على الحلول السريعة، جني عليهلـملحقت با

 طويلة.تعرض على أجهزة القضاء والتي تستغرق أوقات 

، رونة والبساطة وعدم ارتباطها بشكليات محددةلـمكذلك با، تتميز إجراءات الوساطة الجزائية

نما كل إجراء غير مخالف للقانون من شأنه أن يؤدي لحل ، ولا يوج د إجراء يترتب على مخالفته البطلان وإ

، رسوم أو مصاريف قضائية كذلك تكون الوساطة الجزائية مجانية دون دفع، النزاع وديا يعتبر مقبولا

 1باستثناء الحالة التي تعود فيها أطراف النزاع الاستعانة بمحامي.

 ثانيا: رضا أطراف الدعوى 

وتتمثل ، تقوم الوساطة الجزائية على أساس حرية الأطراف في البحث عن حل ودي للنزاع

اطة إن وكيل الجمهورية لا يسير الرضائية في الوساطة الجزائية في اشتراط موافقة الأطراف على مبدأ الوس

إلا بعد موافقة كل الأطراف ولهم الحق في قبول أو رفض الوساطة وكذا رفض أي حل مقترح ، في إجراءاتها

وبالتالي فإن وكيل الجمهورية ، وذلك خلافا للأحكام القضائية التي تجبر كل أطراف الدعوى ، من قبل

بحيث يقتصر عمله على تقريب وجهات ، الاستمرار فيهاو  يتجرد من كل السلطات في قبول الوساطة أ

 2وهما من يملكان حق رفض أو قبول اقتراحات.، تخاصمينلـمالنظر بين ا

 ثالثا: السرية والخصوصية

                                                           
عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية، الصلح والوساطة القضائية طبقا لقانون الإجراءات الـمدنية  1

 .91، ص 2012، بن عكنون، 1والإدارية، رسالة ماجيستر، جامعة الجزائر 
قوب فايزي، محمد هوادنة، نظام الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في قانون الأعمال، كلية ع 2

 .26، ص 2015، قالـمة، 1945ماي  8الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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تتم إجراءات الوساطة الجزائية بعيدا عن أعين الناس حيـث نجـد طرفـا النـزاع يفضلان تسوية 

ما لذلك فإن تميز الوساطة بهذه ، حافظـة علـى خصوصـياتهلـمل حاكمات العلنيةلـمالخلاف بعيدا عن ا

حاكمة التقليدية التي تكون في لـمبدلا من ا، قبولهـا لحـل نزاعاتهمو  الخاصية تدفع الأطراف إلى الجوء إليهـا

ي وف، أن هذه الإجراءات تتم عادة في مكتب وكيل الجمهورية في غيـاب الجمهور ، وتجدر الإشارة هنا، علنية

بمعية محامي إذا استعين به و  كاتـب الضبطو  وكيل الجمهوريـةو  سرية تامة ولا يحضرها سوى الأطراف

 1وهذا لتفادي مسـاوئ الإجـراءات العلنية.، أحد الأطراف

 رابعا: الضمان القضائي

، على أساس أنه هو الذي يتولى إدارة الوساطة القضائية، وكيل الجمهوري له اعتبار خاص نإ

ومن ، قد منح له قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات، من سلطة تقديرية واسعة في ذلك بما له

فوضات لـمتبعث في نفوس الأطراف الطمأنينة لإاو حساس بجدية ا، دون شك أن مكانة وكيل الجمهورية

 رضائية.و  لحل النزاع بصفة ودية

شتكى منه ضمانة على أن لـمبين الضحية وا فاوضاتلـمكما يعتبر وجود هذا الأخير في سير وإدارة ا

 صداقية في تنفيذه طوعية أو جبرا.لـمتكون له ا، الذي سوف ينجر عن إجراء الوساطة، الاتفاق

لكي لا يتم ، إعطاء فرصة للجانيو  جبرهو  ن الغرض الأساس ي من الوساطة هو إصلاح الضرر إ

لة التنفيذ نتيجة الفعل الإجرامي الذي ارتكبه والتي تكون محتم، متابعته جزائيا، و تسليط العقوبة عليه

 2هذا الأخير.

لحل النزاع القائم بين الطرفين على اعتبار ، كما أن لوكيل الجمهوري دورا هام وهو في بالغ الأهمية

حاولة إقناع الأطراف على قبول حل يرضيهم ، لـمشتكى منهلـماو  كطرف ثالث بين الضحية، وجوده وتدخله

 ت معقدة أمام القاض ي.تفاديا لإجراءا

 الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لنظام الوساطة الجزائية.

                                                           
، 2010ديث القاهرة، عبد الحميد أشرف، الجرائم الجنائية، دور الوساطة في إنهاء الدعوى العمومية ط، دار الكتاب الح 1

 .37ص 
، ص 2011رامي متولي القاضي، أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنسي دار النهضة العربية، مصر،  2

56. 
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فهي طريقة لاستبعاد الإجراءات ، تعتبر الوساطة الجزائية هي إحدى بدائل الدعوى العمومية

، عما لحقه عن ضرر ، جني عليهلـملاحقات القضائية وتهدف إلى تعويض الـمالجنائية أو هي بديل عن ا

تابعة الجزائية في مادة لـمبحيث اعتبر نظام الوساطة آلية بديلة ل، شرع الجزائري لـمما ذهب إليه اوهذا 

شرع على سبيل الحصر في لـمخالفات وبعض الجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام والتي حددها الـما

من  41ادة لـمحدد في اي لـمشرع الفرنس ي الذي لـمعلى عكس ا 15/02رقم الأمر  من 4مكرر  37ادة لـما

وبالتالي فإن الوساطة الجزائية ، قانون الإجراءات الجزائية نطاق الجرائم التي تخضع لإجراءات الوساطة

غير أنها تهدف لتعويض ، هي بديل لدعوى ال جزائية وليست أسلوبا لإدارة الدعوى الجزائية كالصلح

 1حيث تهتم بمصلحته بالدرجة الأولى.، جني عليهلـما

مفادها ، اللـذان يرتكزان على نقطة واحدة، كما أن الوساطة الجزائية صورة مـن صـور الصـلح

كملة للصلح الجنائي وهي بمثابة لـمموافقة أطراف النزاع عليها وبالتالي تعد الوساطة أحد الإجراءات ا

 مجلس صلح هدفها الوصول إلـى اتفـاق يرض ي الطرفين.

جني لـمتعويض او  ن الأساليب غير التقليدية في إنهاء الخصومة الجنائيةيعتبر كل من الوساطة والصلح م

فلابد من وجود مبدأ الرضائية بين ، ني من عقوبة الحبساجالوتجنيب ، عليه عن الضرر الذي أصابه

  2أطراف الخصومة.

لعامة في كباقي إجراءات الاتهام التي تمارسها النيابة ا، كما وتعتبر الوساطة الجزائية إجراء إداري 

فهي لا تتوقف على موافقة الجاني ، فهي جزء من نسيج هذه الدعوى وليس بديل عنها، الدعوى الجزائية

 وإنما تخضع لتقدير النيابة العامة.، جني عليهلـموا

جني عليه وإزالة آثار الجريمة لـموبما أن النيابة العامة تصدر قرار الحفظ تحت شرط تعوض ا

ضف إلى ذلك أن الوساطة وما ، وبذلك فإن الوساطة ذات طبيعة إدارية، داريةوهذا القرار ذو طبيعة إ

تعد بمثابة طريقة لإدارة الدعوى العمومية وبالشكل الذي ، يترتب عليها من وقف تقادم الدعوى الجزائية

 3ستقرة في القانون الجنائي.لـمبادئ الـميسمح بتعديل وتطبيق العقوبة خارج نطاق ا

                                                           
 .15/02من الأمر رقم  4مكرر  37الـمادة  1
محمد حكيم الحسين، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في الـمواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،  2

 .41، ص 2002
  .67رامي متولي القاضي، الـمرجع السابق، ص  3
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الجزائية ذات طبيعة اجتماعية وهي نموذج للتنظيم الاجتماعي الذي يسعى لتحقيق والوساطة 

 حاكم.لـمالسلام الاجتماعي ومساعدة أطراف النزاع في تسويته بشكل ودي بعيدا عن ساحات ا

وتسعى الوساطة الجزائية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي ومساعدة طرفي النزاع على تسوية 

ولا ، وضوعلـمبعيد عن التعقيدات والإجراءات الشكلية أمام قاض ي ا، بينها بشكل ودي نازعات الناشئةلـما

على الرغم من طغيان ، ها ىبقيإذ هذا الإجراء محكوم وفق نظام قانوني جنائي، يلغى دور الدولة وهيئت

 1الجانب الاجتماعي.

 الدعوى  في الوساطة نظام الثاني: إجراءات طلبلـما

تضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب أمر لـمالجزائري بإصدار تشريع اشرع لـمقام ا

فإنه تم إتمام الباب الأول من الأمر  من هذا 08ادة لـمبالرجوع إلى ا، و 2015جويلية  23ؤرخ في لـما 15-02

فأضاف ، تضمن قانون الإجراءات الجزائيةلـما 1966يوليو  08ؤرخ في لـما 155-66رقم الأمر  الكتاب من

هذا تكريسا و  الوساطة " " ب عنوان 09مكرر  37ادة لـممكرر إلى ا 37ادة لـمشرع فصل ثاني من الـما

 . للوساطة الجزائية

أدت هذه الجريمة ، و شرع في الوساطة الجزائية وجود جريمة منسوبة لشخص معينلـمويشترط ا

م إبلاغ النيابة العامة بوقوع وعلى ذلك يت، إلى حصول ضرر مادي أو م عنوي لشخص يسمى الضحية

 .جريمةال

 الفرع الأول: أطراف الوساطة الجزائية.

يكون إجراء الوساطة الجزائية بمبادرة من وكيل الجمهورية أو بناء على طلب من الضحية أو 

التي تنص على أنه :" يجوز لوكيل  02/15الأمر  من 37ادة لـما جاء في نص الـموفقا ، شتكى منهلـما

شتكى منه إجراء لـمإن يقرر بمبادرة منه أو بناء من طلب الضحية أو ا، الجمهورية قبل أي متابعة جزائية

ومن ، ترتب عليهالـموساطة عندما يكون من شأنها وضع حد لإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر ا

 ادة يتبين من هم أطراف الوساطة الجزائية.لـمخلال استقراء هذه ا

 يل الجمهوريةأولا: وك

                                                           
 .93رامي متولي القاضي، الـمرجع السابق، ص  1
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له سلطة و  ،في التشريع الجنائي الجزائري هو ممثل النيابة العامة الوسيطوكيل الجمهورية 

نسق لـمشرف الـميقصد به كذلك او  ويتولى عملية الوساطة ويسمى الوسيط، لائمةلـمتابعة والـما

 1حرك الأساس لعملية الوساطة الجزائية من بدايتها إلى نهايتها.لـمراقب والـموا

لوكيل الجمهورية اختصاصات ، شرع بموجب قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لـموقد منح ا

لف في حالة عدم وجود أدلة لـممتابعة مقترف الجريمة أو حفظ ا، جتمعلـمبصفته نائبا عن ا، محددة

 آخر.شرع لوكيل الجمهورية اختصاص لـمفقد منح ا 02-15رقم الأمر  بعد صدور ، و تابعةلـمكافية ل

شتكى لـماو  أي بين الضحية، إجراء الوساطة بين أطراف الدعوى العمومية يالوسيط هفمهمة 

شتكى منه لـماو  فبموجب هذا الإجراء يحاول وكيل الجمهورية أن يوفق بين الضحية، شتبه فيهلـممنه أو ا

النزاع الجزائي في  ذلك بهدف تخفيف عبئ القضايا على القضاء في إنهاء، و للوصول إلى الصلح أو الاتفاق

 تابعات الجزائية.لـملتجنب تعقيدات ا، بدايته

 

وذلك من خلال ، كلفة بتقدير مدى ملائمة الوقائعلـمفوكيل الجمهورية هو الجهة القضائية ا

لائمة لإجراء لـمظروف او  ا له من السلطة التقديرية في مدى توافر شروط، لـمإحالة النزاع للوساطة

والنيابة العامة هي ، مع الأخذ بعين الاعتبار التكييف القانوني للوقائع.، حهااحتمال نجاو  الوساطة

، شتكى منهلـماو  السلطة التي لها صلاحية تقدير مدى صلاحية الوساطة بين طرفي النزاع وهما الضحية

 قبول الوساطةفلا يجوز لأطراف النزاع إجبار النيابة العامة على ، لائمة التي تتميز بهالـمبناء على سلطة ا

 2لو كان بموافقة الأطراف.و  لا يجوز إحالة النزاع على الوساطة دون موافقتها حتىو 

قد يقوم وكيل الجمهورية ، و إشراف وسير عملية الوساطةو  كما تقوم النيابة العامة بتنظيم

، طفلمن قانون حماية ال 111ادة لـموهذا بموجب ا، بإجراء الوساطة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه

 أحد ضباط الشرطة القضائية.و  التي أسندت عملية الوساطة لوكيل الجمهورية أو أحد مساعديه

 دعى عليهلـمثانيا: ا

                                                           
 .19عبد الحميد اشرف، الـمرجع السابق، ص  1
 .136مي متولي القاضي، الـمرجع السابق، ص را 2
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نه أ كما سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا ، قترف للعمل الإجراميلـمدعى عليه هو الجاني الـمإن ا

 1للقانون. كل شخص كانت له إرادة معبرة اتجهت اتجاه مخالف

التي توجد دلائل كافية على و  كمتهم وأ مشتبه، رتكب للفعل الإجراميلـموعرف بأنه الشخص ا

، وهذه الصفة يكتسبها هذا الشخص عند تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية ضده، ارتكابه للجريمة

ز لقوة الش يء حائ، حاكمة الجزائية إلى غاية صدور حكم نهائيلـموهذه الصفة تبقى لصيق به طوال فترة ا

 2بإدانته أو براءته.، قض ي فيهلـما

يتضمن توجيه تعليمات إلى الشرطة ، ويمكن أن تتخذ النيابة العامة إجراء بفتح تحقيق ابتدائي

يشتبه في الشخص قيامه بفعل ، لبدأ التحريات الأولية لوجود قرائن على ارتكاب جريمة ما أو، القضائية

 إجرامي يعاقب عليه القانون 

تضمن تعديل قانون لـما 02-15الأمر  شتكى منه فيلـمشرع الجزائري مصطلح الـمعمل اواست

فبمجرد تقديم شكوى أو بلاغ ضد ، تهملـمشتبه فيه أو الـمهو مصطلح أوسع من ا، و الإجراءات الجزائية

وعلى ضوء ذلك يمكن لوكيل ، تابعته جزائيالـمدون النظر في مدى وجود دلائل كافية ، و شخص ما

فمصطلح ، بلغ عنهلـمشتكى منه أو الـماو  اتخاذ قرار إجراء الوساطة بين الأطراف الشاكي، الجمهورية

هو البحث عن الحلول الودية دون البحث في ، و الهدف من الوساطة الجزائيةو  شتكى منه يتفقلـما

لان الهدف ، وميةعلى أن تكون قبل تحريك الدعوى العم، رتكب الفعل الإجرامي، لـمسؤولية الجزائيةلـما

رتكب من لـمجرم الـمتجبر الضرر الناتج عن الفعل او  هو وجود حلول ودية تعالج، من الوساطة الجزائية

 3سؤولية الجنائية.لـمدون التطرق إلى ا، شتكى منهلـمطرف ا

لان الوصول إلى اتفاق ، تابعة الجزائية ضدهلـمضمانة قانونية في عدم ا، شتكى منهلـمإن ل

يعتبر و  شتكى منهلـماو  هو عقد رضائي بين الضحية أو الشاكي، بمبادرة من وكيل الجمهورية، الوساطة

 . تنفيذهاو  شرف على تسيرهالـمهو او  وكيل الجمهورية ضامنا لهذه الوساطة

                                                           
عادل يوسف عبد النبي، الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل الـمنازعات الجنائية، مجلة الكوفة، كلية القانون  1

 . 69، ص 2015، 03والسياسية جامعة الكوفة، عدد 
، ص 2008ري، التحري والتحقيق، دار الهومة، الجزائر عبد االله أوهايبية، شرح القانون الإجراءات الجزائية الجزائ 2

195 . 
 .216رامي متولي القاضي، الـمرجع السابق، ص  3
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غير أنه كما سلف ذكره يجوز للقصر ، ذي أهلية قانونيةو  شتكى منه معروفلـمويشترط أن يكون ا

 . من قانون حماية الطفل 111ادة لـمهذا ما أكدته او  الوساطةأن يكون محل للنظام 

، ينبغي أن لا تكون إلا، سائل الجنائيةلـمبادئ الأساسية لبرامج العدالة الصلح في الـمكما أن من ا

تهم على نفسه بالوقائع لـمخر إقرار ا، اشترط البعض الآو  إذا وجدت أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الجاني

 1نسوبة إليه.لـمأن مجرد قبول الوساطة يعتبر اعتراف ضمني بالتهم ا، يرى البعض الآخر، و بة إليهنسو لـما

حتى يحق له الاستفادة ، شتكى منه مبتدءا أو عائد الإجراملـميشترط القانون إن كان ا ولـم هذا

ووضع ، بر الضرر جو  تابعاتلـمهي إنهاء او  فإذا كانت الوساطة تحقق أهداف، من نظام الوساطة الجزائية

 هي نوع من أنواع إعادة الإدماج الاجتماعي.و  حد لأثار الجريمة

 ثالثا: الضحية

جني عليه هو الشخص الذي وقف عليه نتيجة الجريمة أو الذي اعتدي على حقه لـمالضحية أو ا

 2يصبه أي ضرر. لـمناله ضرر مادي أو معنوي أو أدبي أو و  الذي يحميه القانون 

لاسيما قانون الإجراءات ، يستعمل مصطلح الضحية في التشريع الجنائي لـمشرع الجزائري لـموا

من قانون الإجراءات الجزائية  239ادة لـمطبقا لنص ا، دنيلـمدعى الـمبل استعمل مصطلح ا، الجزائية

رر من ادة الثالثة من هذا القانون بان أصابه ضلـمالتي تنص على أنه : يجوز لكل شخص يدعى طبقا ل

دني أن يطالب لـمدعى الـميمكن لو  دني في الجلسة نفسهالـمجناية أو جنحة أو مخالفة أ ن يطالب بالحق ا

 سبب له.لـمبالتعويض الضرر ا

، لدعوى الجزائيةالتابعة ل، دنيةلـمتتعلق بالدعوى اإنها ، ادة الثالثة فلـموبالرجوع إلى نص ا

سواء كان ، سريان الدعوى الجزائية أمام القاض ي الجزائي وأثناء ، طالبة بالتعويضلـمفيمكن للضحية ا

شرع لـمفإن ا، لكن وبموجب بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، شخص طبيعي أو شخص معنوي 

كما تجدر الإشارة أن مصطلح الضحية استعمل كذلك ، مكرر  37ادة لـماستعمل لفظ الضحية في نص ا

 فل.تعلق بحماية الطلـما 12-15في القانون 

                                                           
 .23عبد الحميد اشرف، الـمرجع السابق، ص  1
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 بالرغم من تدخل النيابة العامة، ضرورلـمموافقة الطرف او  لا تتم إلا بإقرار، فالوساطة الجزائية

حتى وإن كانت ، بحيث أنه لا يمكن أن نصور أن تتم الوساطة دون رضا الضحية، شتكى منهلـمموافقة او 

، فوضاتلـما تتوصل إليه الا يعني أنه موا فق على م، لأن طلب الضحية للوساطة، بمبادرة منه أو بطلبه

خسارة بسبب الفعل الإجرامي و  لجبر الضرر فهو الشخص الوحيد الذي يمكن تقدير ما أصابه من ضرر 

 1شتكى منه.لـمرتكب من الـما

، من أهداف الوساطة هو إعادة الحال إلى ما كما كانت عليه من ذي قبل بتعويض مالي أو عيني

هذا ما أشارت إليه و  أن يكون هذا الاتفاق غير مخالف للقانون  كما يمكن الاتفاق على ش يء آخر شريطة

 من قانون الإجراءات الجزائية. 4مكرر  37ادة لـمنص ا

 الفرع الثاني: نظاق تنفيذ نظام الوساطة الجزائية.

وقد حدد ، تابعة الجزائيةلـمتضع حدا ل شرع الجزائري الوساطة الجزائية كآلية قانونيةلـمتبنى ا

 . 2مكرر  37ادة لـمقد ذكرها في ا، و يتم توسيع نطاقها إلى كل الجرائم لـممجال لتطبيقها. ف شرعلـملها ا

 أولا: الوساطة الجزائية في الجنح

باعتباره ا نظام جاء لتخفيف عبئ القضايا على ، إن تحديد دائرة تطبيق نظام الوساطة الجزائية

نطق لـمإف نه من ا، الحفاظ على الروابط الاجتماعيةو  إيجاد طرق بديلة لحل النزاع الجنائي، و حاكملـما

شرع الجزائري عند لـمهذا ما ذهب إليه ا، تحديد كل الجرائم التي تشمل تطبيق إجراء الوساط ة الجزائية

فحددها على سبيل الحصر في مواد الجنح بذكرها في ، بحيث أنه حصر نطاقها، أخذه بنظام الوساطة

 .2مكرر  37ادة لـمنص ا

 عنويةلـمشرع الجزائري حدد ثلاثة أصناف من الجرائم منها الجرائم الـمادة أن الـمهذه ا فحسب

 عنوية السبلـمفمثال على الجرائم ا، الية والجرائم التي تمس بالسلامة الجسدية للأشخاصلـمالجرائم او 

لجرائم التي تمس ما ا، ترك الأسرةو  الوشاية الكاذبةو  التهديدو  الاعتداء على الحياة الخاصةو  القذفو 

 إصدار شيك بدون رصيدو  منها الجرائم التي تنصب على أموال الشركة، الية للشخصلـمبالذمة ا

أما الجرائم التي تمس ، الإتلاف العمدي لأموال الغير سواء كانت أموال منقولة أو عقاريةو  التخريبو 
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 غير مسبوقة بسب ق الإصرارالغير عمدية شريطة أن تكون و  بالسلامة الجسدية هي الجروح العمدية

 . استعمال السلاحو  الترصدو 

شرع الجزائري في مواد الجنح والتي تخص هذه الجرائم دون لـموعلى هذا الأساس حصرها ا

بذلك يكون قد أخذ بمبدأ أساس ي ألا وهو إمكانية إصلاح الضرر أو إعادة الحال كما كانت عليه أو ، سواها

يكفي ، بدأ عليها ب. اعتبارها جرائم غير خطيرةلـمم يمكن تطبيق هذا اوهي جرائ، التعويض مالي أو عيني

ا كانت عليه قبل وقوعها لـمفيها جبر الضرر لوضع الحد للإخلال الناتج عن ارتكاب الجريمة أو إعادة الحال 

، كةختلسة على الشر لـمسروقة أو الـمفيتم استرجاع الأموال ا، مثال ذلك الاستيلاء على أموال الشركة، و

 وبهذا يتم جبر الضرر.

 فإنها كلها لا تتسم بالخطورة على النظام العام، فالجنح التي تكون محلا للوساطة الجزائية

فهي تعتبر من الجنح التي لا تتجاوز مدة عقوبتها ، ينحصر آثارها السلبي أو ضررها على أطرافها فقطو 

الجزائري دائرة تطبيق نظام إجراء  شرعلـمما بالنسبة للقصار فقد وسع ا، سنوات حبس 5القصوى 

 1سواء كانت مشددة أو بسيطة.، الوساطة في جميع الجنح

 خالفاتلـمثانيا: الوساطة الجزائية في ا

بذلك فإنها ، و يحصرها لـمكما أنه ، يتم تحديد نطاقها لـمف، خالفات جرائم بسيطةلـمباعتبار أن ا

شرع لـمهذه العقوبات البسيطة إدرجها ا، و أنها مخالفةتكون في جميع الجرائم التي تم تكيفها على أساس 

كما يمكن أن تطبق ، الفقرة الثانية 2مكرر  37ادة لـمفي نطاق الوساطة الجزائية وهذا ما نصت عليه ا

 خالفات.لـمالوساطة في مادة ا

نصوص لـماو  واد التي تم تكييفها على أنها مخالفةلـميمكن إجراء الوساطة في جميع ا، خالفةلـموبمفهوم ا

من  466لى إ 140ادة لـمخالفات وعقوباتها من الـمتضمن الـمعليها في قانون العقوبات في الباب الرابع ا

 . نصوص عليها في القوانين الخاصةلـمخالفات الـمقانون العقوبات أو ا

جرائم لأنها ، خالفاتلـمشرع الجزائري وسع من دائرة تطبيق الوساطة الجزائية في مادة الـموا

إن كان في بعض الأحيان و  جتمع وعقوبتها بسيطة يمكن استبدالها حتىلـملا تشكل خطر على ا، بسيطة

ادة لـملكن يمكن إصلاحه على منوال أحكام ا، و الضرر الذي ينجر عنها ضرر بالغ الأهمية بالنسبة للضحية
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حددها على سبيل و  لجنحأخذ بنظام الوساطة الجزائية في بعض مواد ا، من نفس القانون  4مكرر  37

لأنها ، استبعدها نهائيا في مادة الجنايات نظرا لخطورتها، و خالفاتلـموسع دائرة تطبيقها في كل او  الحصر

 1صعوبة إصلاح الضرر الناتج عنها.و  جتمعلـمتمس بتوازن ا

 الفرع الثالث: إجراء نظام الوساطة الجزائية.

منذ بدايتها ، من كل العمليات التي تمر بها الوساطة تتمثل الوساطة الجزائية في جانبها الغجرائي

استخلاصها من و  لكن يمكن فهمهاو  راحللـمشرع الجزائري بالتفصيل هذه الـميحدد ا ، ولـمإلى نهايتها

لى إ 110واد لـمكذا او  ءات الجزائيةمن قانون الإجرا 9مكرر  37ادة لـممكرر إلى ا 37واد لـمواد مضمون الـما

 يمكن تحديد هذه الإجراءات كما يلي:، و ن قانون حماية الطفلم 115ادة لـما

 أولا : اقتراح الوساطة

شرع الجزائري بيد وكيل الجمهورية السلطة التقديرية في اتخاذ قرر إجراء الوساطة لـملقد وضع ا

الأمر  ويعد هذا، شتكى منهلـمذلك يتم بمبادرة منه شخصيا أو بناء على طلب الضحية أو ا، و من عدمها

وفي هذا ، شتكى منهلـمإن تم طلب الوساطة الجزائية من طرف الضحية أو او  حتى، جواز ا بالنسبة إليه

يجوز لوكيل الجمهورية قبل أي  :نهأمكرر من قانون الإجراءات الجزائية على  37ادة لـمالصدد نصت ا

 تكى منه إجراء الوساطة.شلـمأن يقرر بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو ا، متابعة جزائية

إذ ، ويعتبر القرار الصادر من وكيل الجمهورية نقطة الإنطلاق للقيام بإجراء الوساطة الجزائية

حيث يكون بناء على مقرر ، أنه لوكيل الجمهورية السلطة التقديرية لاتخاذ قرار لإجراء الوساطة أو رفضها

، شتكى منه قبل تحريكه لدعوى العموميةلـماو  بإجراء الوساطة بين الضحية، صادر منه موقع من طرفه

لف على الوساطة في أي مرحلة لـمكما يمكن في جميع الأحوال في قضايا القصر أن يصدر قرار بإحالة ا

 من قانون حماية الطفل. 111ادة لـمهذا ما نصت عليه ا، و كانت عليها الدعوى العمومية

 ثانيا : استدعاء أطراف النزاع

فحين يقرر هذا ، رية السلطة الواسعة في اتخاذ قرار الوساطة كما سبق ذكرهإن لوكيل الجمهو 

سواء كانت بمبادرة منه أو بناء على طلب الضحية أو ، و الأخير إجراء الوساطة الجزائية بين الأطراف

حضر القضائي أو لـميقوم باستدعاء الأطراف إلى مكتبه عن طريق تكليف للحضور بمعية ا، شتكى منهلـما
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على وكيل الجمهورية كذلك أن يذكر في ، و الغرض منهو  طريق رسالة يحدد فيه موضوع الاستدعاءعن 

 37ادة لـمهذا ما نصت عليه ا، و الاستدعاء لأن لخصوم الحق في الاستعانة بمحامي لدفاع عن حقوق 

 1. 2مكرر فقرة 

إذ يعتبر ، ساطةإنجاح عملية الو و  كما أن الاستعانة بمحامي من طرف الخصوم يؤدي إلى تسهيل

بهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي النزاع من خلال إجراء الوساطة ، حامي ضمانة قانونيةلـما

يكمن دور ، و شتكى منه لإصلاح الضرر لـممدى استعداد او  ويتجلى ذلك في ما يطلبه الضحية، الجزائية

حامي في إقناع موكله لـمقدرة اوكذلك تك من ، حامي كذلك في سرعة الوصول إلى اتفاق بين الأطرافلـما

أن  لـممع الع، تابعة التقليدية أمام القضاءلـمعلى أن الاتفاق على إجراء الوساطة هي الطريق الأفضل من ا

 2.يمكن الاستغناء عنهو  لأطراف الوساطةوغير إلزامي الاستعانة بمحامي أمر جوازي 

وافقة على إجراء الوساطة في لـمطلب أو ا حامي الحق فيلـميحدد إن كان ل لـمشرع الجزائري لـمإن ا

بدلا عن الخصوم لكن خلاف ذلك نجده بالنسبة لقضايا الأحداث أن ، قانون الإجراءات الجزائية

الفقرة الثانية من قانون حماية  111ادة لـمحامي الحق في طلب إجراء الوساطة وهذا عملا بأحكام الـمل

بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو محاميه أو تلقائيا من قبل تتم الوساطة  ": الطفل التي تنص على أنه

 وكيل الجمهورية.

 

 

 الحوارو  ثالثا : التفاوض

لى والتي تبدأ عند حضور الأطراف إ، تعتبر مرحلة التفاوض والحوار مرحلة جد مهمة في الوساطة

يقوم وكيل ، الاستدعاء حددتين عند وصللـمالساعة او  بمكتب وكيل الجمهورية في اليوم، جلسة الوساطة

 يأخذ رأي أطراف القضية.، و الجمهورية بتبليغ الأطراف على مبادرته للقيام بعملية الوساطة

ناقشة بين لـمبناء سبل لو  رحلة على تسهيللـموتقتصر وظيفة وكيل الجمهورية كوسيط في هذه ا

وضعها على قائمة و  ا توفيرهاحاور الأساسية التي على الوسيط تقديمهلـممن خلال طرح ا، أطراف النزاع
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ناقشة في إطار جو من التفاهم وترض ى لـموتكون عن طريق تأسيس طرقا ل، أولويته لنجاح هذه العملية

 1ناقشة.لـماو  تشجيعهم على تبادل الآراءو  كما يتم إشعار الأطراف بمسؤوليتهم اتجاه حل النزاع، الطرفين

تعد ، عروضة عليهما من قبل وكيل الجمهوريةلـما لإجراء الوساطة، شتكى منهلـماو  فقبول الضحية

 يملك كل الصلاحيات للفصل في النزاع حسب الوقائع، ليس قاضياو  مرحلة بدأ دوره كوسيط قضائي

 يتولى وكيل لجمهورية الوساطة بنفسه أو أحد مساعديه.، و طبقا للقانون بعد تكييفهاو 

ضباط الشرطة القضائية للقيام بدور يمكن تكليف أحد ، ما فيما يتعلق ب قضايا الأحداث ف

 من قانون حماية الطفل. 1فقرة  111ادة لـمهذا ما أكدته نصت عليه ا، الوسيط و

بل ، ميعاد الوساطة الجزائيةو  عدد الجلساتو  الكيفيةو  شرع الجزائري الطريقةلـميبين ا لـم

ويفهم ذلك على أ ن إدارة أعمال ، هو اتفاق مكتوب أو فشل الوساطةو  ترتبة عنهالـماكتفى بذكر النتيجة ا

حسب طبيعة ، تخاذ ما تراه مناسب، شرع لنيابة العامة لالـمتركها ا، الوساطة الجزائية هي مسألة تقديرية

 رتكبة.لـمالجريمة او  الأطرافو  القضية

 رابعا: تحرير محضر الوساطة

محضر رسمي هو ، و يسمى اتفاق الوساطة، يتم إفراغ مضمون هذا الاتفاق في شكل مكتوب

، الأفعال، عرض وجيزا للوقائع، عناوينهم، تتمثل في هوية الأطراف، يتضمن جملة من البيانات الأساسية

حضر لـميتم توقيع هذا او  آجال تنفيذهو  مضمون ما توصل إليه الأطراف من اتفاق، مكان وقوعها، تاريخها

نسخة لكل  لـمحضر في شكله تسلـما عند تحرير هذا، و أمين الضبط والأطرافو  من طرف وكيل الجمهورية

 .6مكرر  37ادة لـما جاء في نص الـميعتبر سند تنفيذي وفقا و  طرف

فحين ذلك يجب لز ، أما إذا تمت الوساطة بالنسبة للحدث من قبل ضابط الشرطة القضائية

، ريةبالإضافية إلى توقيع وكيل الجمهو ، امو أن يحمل محضر الوساطة توقيع ضابط الشرطة القضائية

 من قانون حماية الطفل. 2ف 112ادة لـمهذا ما جاءت به نص ا

م ن قانون الإجراءات الجزائية على أن اتفاق  4مكرر  37ادة لـمقد نصت ا، و بالإضافة إلى ذلك هذا ف

كل اتفاق أخر غير مخالف و  الوساطة يتضمن إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو تعويض مالي أو عيني .

 للقانون.

                                                           
 .33عمر مشهور، الـمرجع السابق، ص  1



 العمومية الدعوى  لانهاء ستحدثةلـما الإجراءات                                              الثاني      الفصل

  
 

82 
 

لاسيما ، مكن أن يتضمن اتفاق الوساطة شروطا بين الأطراف على الا تكون مخالفة للقانون وي

فينبغي أن يكون اتفاق الوساطة واضحا ، راكز القانونية للأطرافلـميجب أن يحافظ على ا، و النظام العام

على  خاليا من أي لبس أو غموض ويكون ذلك عن طريق قيام الوسيط بتحديد الالتزامات الواجب ة

هو ما سوف يؤدي إلى توقي النزاع ، و بشرط أن تكون هذه الالتزامات محددة تحديدا نافيا للجهل، الجاني

 1مستقبلا عند تنفيذ الوساطة.

شتكى لـماو  يعتبر محضر الوساطة الوثيقة التي تعبر على ما توصل إليه الأطراف وهما الضحية

ا لـممالي أو إرجاع الشيئ لصاحبه أو إعادة الحالة سواء بدفع مبلغ ، منه بخصوص هذا الاتفاق طوعي أ

، شتكى منه بتهديم جزء من الجدار أو الجدار كلهلـمكأن يقوم ا، مثال على ذلك، و كانت عليه من قبل

قابل نجد أن لـمبا، و إعادته للحالة الأصلية التي كان عليها من ذي قبلو  فيشترط الضحية إعادة بناءه

فيدون كل ذلك في محضر ، أشهر للقيام بذلك 3ثم يتم ت حدد ، هذا العرضشتكى منه يرحب ويقبل لـما

 الوساطة.

يمكن أن يتضمن : نهأمنه على  114ادة لـمشرع الجزائري في قانون حماية الطفل في الـموقد نص ا

 التكوينو  تابعة الدراسيةلـماو  لى العلاجتابعة الطبية أو الخضوع إلـممات لالتزاو  محضر الوساطة تعهدات

 هذا كله تحت ضمانةو  جرمين الذين يساعدون الطفل على عودة للإجراملـمعدم الاتصال بالأشخاص او 

 راقبة في تنفيذ هذه التعهدات.لـميسهر وكيل الجمهورية على او  مثل الشرعي للطفللـممسؤولية او 

وقد ، عمول بهملـوفقا لتشريع ا 6مكرر  37ادة لـميعد اتفاق الوساطة سند تنفيذي طبقا لنص او 

، الإدارية السندات التنفيذية على سبيل الحصرو  دنيةلـممن قانون الإجراءات ا 600ادة لـمحددت نص ا

هو و  نصوص عليها في الفقرة الثامنةلـمونجد أن محضر اتفاق الوساطة الجزائية يدخل ضمن الحالات ا

إيداع محضر الوساطة و  تم تحريروي، ودع بأمانة الضبطلـمؤشر عليه من طرف القضاة والـمالاتفاق ا

تنفيذيه تخضع إلى أحكام  هفإجراءات، ويتم إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، حكمةلـملدى كتابة ضبط ا

تضمن لـمحضر القضائي إجراءات تنفيذ هذا السند الـمحيث يتولى ا، الإداريةو  دنيةلـمقانون الإجراءات ا

 . اتفاق الوساطة

سواء كانت الأفعال تكتس ي الطابع ، وقف التقادم بصفة عامة تؤدي الوساطة الجزائية إلى

لان تقادم ، منذ تحرير محضر الوساطة، يتم وقف سريان الدعوى العمومية، خالفة ولـمالجنحي أو ا

                                                           
 .53ص عمر مشهور، الـمرجع السابق،  1
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وهذا بحسب الجريمة ، انقضاها بمرور مدة زمنية محدد ة قانوناو  الدعوى العمومية هو سقوطها

نها أي إجراء من الإجراءات القانونية والتي تحسب من تاريخ ارتكاب الفعل يتخذ بشأ لـموالتي ، رتكبةلـما

 1جرم في الأصل العام.لـما

شرع لـموقد نص ا، إن اتفاق الوساطة لا يخضع إلى التسجيل في صحيفة السوابق القضائية

ية التي تنص من قانون الإجراءات الجزائ 7مكرر  37ادة لـمالجزائري على أثر وقف الدعوى العمومية في ا

 .حددة لتنفيذ اتفاق الوساطةلـمعلى أنه: على انه يوقف سريان تقادم الدعوى العمومية خلال آجال ا

، لفلـموفي حالة الإخلال باتفاق الوساطة يؤدي إلى استرجاع وكيل الجمهورية لسلطته التصرف با

شتكى منه الذي رفض ما تم لـماتحريك الدعوى العمومية ضد و  تابعة الجزائيةلـمبما يراه مناسبا بشأن ا

وهذا ما ، من قانون العقوبات 147ادة لـمالاتفاق عليه مما يجعله تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها ا

يتم تنفيذ  لـممن قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه: إذا  8مكرر  37ادة لـمجاء ضمن نص ا

 تابعة.لـمجمهورية ما يراه مناسبا بشأن إجراءات احددة يتخذ وكيل اللـمالاتفاق في الآجال ا

كما أن الإخلال بتنفيذ محضر الوساطة الذي تضمن الاتفاق على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه من ذي 

ذلك في حد ذاته يعتبر ضررا آخر ناتج عن عدم تنفيذ اتفاق يستحق ، قبل أو تعويض مالي أو عيني ف

 2التعويض.

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .15، ص 2009، 4محمد حزير، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهومة، طبعة  1
دار النشر، الـمؤسسة الوطنية للفنون الـمطبعية، وحدة  2علي فيلالي، الالتزامات الفعل الـمستحق لتعويض، الطبعة  2

 .55، ص 2010رغاية، 
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 الفصل خلاصة

رحلة التي صدر فيها لـمالجزائي عمل قضائي جزائي تحدد طبيعتـه القانونيـة حسـب االأمر  إن

خالفات والجنح لـمفهو أمـر قضائي يصدر من القاض ي بغير تحقيق أو مرافعة في ا، والحالة التي يواجهها

ن تسبقه ويفصل في موضوع الدعوى الجنائية دون أ، البسيطة التي حددها القانون على سبيل الحصر

يعاد الذي لـمإجراءات محاكمة جرت وفقـا للقواعد العامة ويرتب قوته بعدم الاعتراض عليه خلال ا

 دده القـانون.يحـ

آلية مستحدثة لها إجراءات الخاصة و  الوساطة الجزائية طريق بديل للدعوى العمومية كما أن

، لاسيما التشريع الجزائري و  ارنةقلـمقد وضعت التشريعات ا، و مستقلة عن إجراءات الدعوى العمومية

مكرر من  37ادة لـمضمن صلاحيات وكيل الجمهورية طبقا لنص ا، شروط ا لل جوء إلى هذه الآلية قانونية

 فله السلطة التقديرية في طرحها على أطراف النزاع الجزائي.، قانون الإجراءات الجزائية

تنتهي بمحضر اتفاق و  ن وكيل الجمهوريةيمر بمراحل تبدأ بقرار م، إن تطبيق الوساطة الجزائية

كما أن له آثار قانونية تمس ، بيانات إلزامية وهو يعتبر سندا تنفيذياو  الذي يتضمن شروط، الوساطة

 تنفيذه.و  بحيث أنها تنقض ي في حالة الوصول إلى اتفاق، الدعوى العمومية
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جتمع وحق له يمارسه بواسطة النيابة لـمإن الدعوى العمومية ذات طبيعة عامة كونها ملك ل

العامة بهدف تطبيق لقانون وتوقيع الجزاء على كل من ارتكب أو ساهم أو حاول ارتكاب الجريمة ويثبت في 

جتمع، فهي لا تمارس حقا شخصيا وإنما هي بصدد لـموالنيابة العامة كونها مجرد ممثال عن ا حقه ذلك،

جتمع، فلا يجوز لها كقاعدة أساسية وأصلية التنازل عن الدعوى العمومية بعد لـمالدفاع عن حق ا

 تحريكها وإحالتها أمام القاض ي.

جني عليه أن تقوم بتحريك الدعوى لـمأن النيابة العامة لها الحق وبغض النظر عن موقف ا كما

ها خبر ارتكاب الجريمة أو وقوع جريمة ما، لـمناسبة بمجرد والوصول إلى علـمجراءات االا العمومية، واتخاذ 

ت الواردة على سبيل الحصر و التي الا جني عليه بشكوى كقاعدة عامة ما عدا في الحلـميتقدم ا لـمحتى ولو 

ي النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و التي تتمثل في كل من ئر اشرع الجز لـملها الاقيد من خ

 .ذنالا الشكوى، أو الطلب، أو 

بأنها مجموعة من الإجراءات التي يتم من خلالها اللجوء إلى السلطة  عموميةتعرف الدعوى الو 

الدولة في ، من خلال التحقق من قيام أو انتفاء سلطة معتدى عليهلـمالقضائية لاستيفاء الحقوق ا

تنوعة التي تضطلع بها السلطة لـمکما أنها مجموعة من الإجراءات ا ،العقاب إزاء واقعة ما وشخص معين

وتغلب على الدعوى الجزائية صورة  ،العامة والتي توجه نحو استخلاص عناصر الجريمة التي تحملها

بجهات التحقيق للقيام بالدور الأکبر از الاتهام ممثلا الدعوى العمومية التي يتم من خلالها اللجوء إلى جه

في القائم على البحث والتحري عن الدليل ،  حقيقيبالنظام الت ير مسؤولية الجاني من عدمها عملافي تقر 

ا يملکه من إمکانات لـمجني عليه دورا في بناء صورة هذه الدعوى وفقا لـمأن ذلک لا يمنع من إعطاء ا حين

جني عليه لـممکن أن يلعب الـمقيق في البحث عن الحقيقة ، بل إنه من الا تؤثر سلبا على دور جهة التح

دورا آخرا بعيدا عن جهة التحقيق من خلال الاعتراف له بحق اللجوء إلى ما يسمى بالدعوى الجزائية 

جني عليه فإنه يبقى تعبير لـمکان الدور الذي سيلعبه ا ، وأياختصةلـمحکمة الـمالخاصة مباشرة أمام ا
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عتدى عليه ، مما يخفف عنه لـمطالبة بحقه الـمعن احترام إرادته ، التي تنعکس من خلال لجوئه لحقيقي 

 .ما ألحق به من ضرر معنوي ومادي

جني عليه في صورتي الدعوى الجزائية العمومية أو الدعوى الجزائية لـمإن الدور الذي يقوم به ا

الجزائية من لحظة نشأتها ، ومرورا بالسير في الخاصة قد يظهر في مراحل مختلفة تمر بها الدعوى 

وعلى الرغم من أهمية دور ، ئهاقضاختصة بنظرها إلى حين انلـمحکمة الـمإجراءاتها أمام جهة التحقيق أو ا

راحل ، فإن الترکيز على مرحلة انطلاقة الدعوى الجزائية وبيان الدور الذي لـمجني عليه في کل هذه الـما

ؤشر الفعلي على مدى فعالية الدور الذي يقوم به وتأثيره على لـمه فيها قد يکون هو اجني عليلـميقوم به ا

جني عليه من قيد على تحريکها ، أو لـمسير الدعوى ، سواء فيما يتعلق بالدعوى العمومية وما يمثله دور ا

  .فيما يتعلق بالدعوى الخاصة وما يجب أن تحاط به من ضوابط

تعد تنظر للدعوى الجنائية على أنها الأسـلوب القانوني الأمثل  لـمعاصرة لـمإن السياسة العقابية ا

فقد بدأ بحق الـمعتدى عليه، لإستيفاء حق الدولة في العقاب في أغلب الجرائم، لا سيما التـي يتعلق 

عليـه  جنيلـمية، على أن تكون العلاقة بين الـمؤتمرات الدولية والندوات العلـمالتركيز من جانـب الفقـه وا

والجاني بإرضاء الأخير للأول عن طريق الاعتذار له أو تعويضه بقصد إنهـاء الخصومة الجنائية في الجرائم 

عتدى عليه وإيجاد بدائل للدعوى لـمغلب فيها الجانب الشخص ي ل، ويالتي لا تنطوي على خطورة اجتماعية

ختلفة، فقد سادت لـمتشريعات الجنائية اإن نظرية الدعوى الجنائية تمثل مكانا أساسيا في ال، الجنائية

فكرة عمومية الدعوى الجنائية وعدم قابليتها للتنازل، وتهدف الـدول من وراء ذلك إلى تحقيق الصالح 

جني عليه بعدما كانت تهتم به لـمتهم لكنها أغفلت أمر الـمالعام، وقد اهتمت الدول اهتماما بالغـا بـأمر ا

تهم أو فـي العفـو مقابل لـمالسابقة إذ كانت تعتبره صاحب الحق في معاقبة ااهتماما كبيـرا فـي العصور 

جني لـمفكرون بكفالة حق الـمإلا أنه منذ النصف الثاني من القرن العشرين طالـب ا ،التعويض أو بدونه

هتمام طالب في التشريعات إلى الإ لـمؤتمرات الدولية كثيـرا ما تساير الإتجاه الـمعليه خاصة أن توصيات ا
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جني عليه والتوسع في القيد الوارد على حرية النيابة العامة لوقف تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى لـمبا

جنـي عليـه أولـى وأجدر بالرعاية من توقيع لـمجني عليه في بعض الجرائم التي تكون فيها مصلحة الـما

 العقوبة على الجاني.

ية دون اللجوء إلى لـملى حل النزاعات بطرق ستهدف الطرق البديلة للدعوى العمومية إو 

جتمع لـمإضافة إلى ذلك ا ،دارة أطراف الدعوى العموميةلا حاكم، وبالتالي فهي تعطي دورا أكبر لـما

تمثل في النيابة العامة في انهاء الدعوى العمومية بإجراءات رضائية تصالحية ، وذلك دون إتباع لـموا

وذلك نظرا لبطء إجراءات التقاض ي وكثرة  ،ية والتي تعد أكثر تعقيداالطرق التقليدية للدعوى العموم

القضايا على قطاع العدالة ، وبالتالي تعد الطرق البديلة للدعوى العمومية خير وسيلة يمكن للقضاء 

 .حاكملـمطروحة أمام الـمعتماد عليها وذلك للحد ومن الكم الهائل من القضايا االا الجزائي 

الاساسية للسياسة  لـمعالـمصالحة الجزائية والأمر الجزائي هي أحد الـمبأن ا ويمكن القول أيضا

العقابية الحديثة، في ظل أزمة العدالة الجنائية التي تعاني منها الدول التي اتجهت إلى الاخذ بهذا النظام 

نظمة الجنائية بعد فشل السياسة العقابية التقليدية في الحد من الظاهرة الاجرامية، ولذلك تعد أحد الا 

حاكم، لـمالتي تحدث أثرا على الدعوى الجنائية وقد جاء هذا النظام لحل إشكالية تكدس القضايا أمام ا

تها الجريمة، فجني عليه علي التعويض الكامل على الاضرار الذي خللـمكما ساهم هذا النظام في حصول ا

القضاء،  لىر من أجل تخفيف العبء عفالضرورة العملية أصبحت تقتض ي إعمال هذا النظام بصورة اكب

بساطتها ومرونتها وهو ما يكفل تطبيقها تبعا لظروف كل ل نظرا فعالةلذلك تعد هذه الطرق الحديثة 

 . جريمة، بهدف إنهاء النزاع
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 تشريعاتالقوانين والـ -أولا

 تضمن قانون الإجراءات الجزائيةلـموا 1966يونيو سنة  8ؤرخ في لـما 155-66لأمر رقم ا .1

عدل لـمتضمن قانون العقوبات الجزائري الـما 1966يونيو سنة  8ؤرخ في لـما 156-66مر رقم الأ  .2

 تمم .لـموا

 رور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.لـمايتعلق بتنظيم حركة  2001-08-19مؤرخ في  14-01قانون رقم  .3

 2001أوت  19ؤرخ في لـما 14-01يعدل ويتمم القانون رقم  2004-11-10مؤرخ في  16-04قانون رقم  .4

 رور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.لـمتعلق بتنظيم حركة الـما

 قانون تضمنلـما 07-79 للقانون تمملـمعدل والـما 2017 فيفري 16في ؤرخ لـما 04-17 رقم القانون .5

 الجمارك الجزائري 

تضمن قانون لـما 155-66 للأمر رقم تمملـمعدل والـما 2015جويلية  23ؤرخ في لـما 02 – 15الأمر رقم  .6

 . الإجراءات الجزائية

ة صالحلـمتضمن تحديد إنشاء لجان الـما 1996-08-16ؤرخ في لـما 195-99رسوم التنفيذي لـما .7

 .وتشكيلها وسيرها

، 257-97رسوم التنفيذي رقم لـميعدل ويتمم ا 2011يناير  29مؤرخ في  34-11رسوم التنفيذي لـما .8

الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  1997يوليو  14ؤرخ في لـما

 بالصرف وحركة رؤوس الاموال من وإلى الخارج وكيفيات إعدادها.

حدد شروط و كيفيات إجراء لـم، ا2011يناير سنة  29ؤرخ في لـما 35-11م التنفيذي رقم رسو لـما .9

صالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم لخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لـما

 .صالحة و سيرهمالـمحلية لـمو كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة ا

 

 الكتـــب -ثانيا

 .2011منشورات الحلبي، بيروت،  الأولى، الطبعةمر الجزائي ومجالات تطبيقه، إبراهيم الحسين، الأ  .1

جه خاص، دار ادة الجمركية بو لـمواد الجزائية بوجه عام وفي الـمصالحة في الـمأحسن بوسقيعة، ا .2

 .2013هومة، الجزائر، 

 .2019، دار هومة، الجزائر، 21، ط 1أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج .3

 .1993انون إجراءات جزائية، دار النهضة العربية، القاهر، أحمد فتحي سرور، الوسيط في ق .4
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، عمادة البحث 1أحمد محمد البراك، العدالة التصالحية لألحداث الوساطة الجزائية كنموذج، ط  .5

 .2018فتوحة، فلسطين، لـمي، جامعة القدس الـمالع

عة الجديدة، مصر، احمد محمد محمود خلف، الصلح واثره في انقضاء الدعوى الجنائية، دار الجام .6

2008. 

جني عليه في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، دار الجامعة لـمأسامة أحمد محمد النعيمي، دور ا .7

 .2013الجديدة، الاسكندرية، مصر، 

، منشورات بغدادي الجزائر، 3دنية والإدارية، الطبعة لـمبربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات ا .8

2011. 

 .2010، دار الفكر والقانون، مصر، 1الصلح في الشريعة والقانون، دراسة مقارنة، ط بلقاسم شتوان، .9

 .2009حسن النيداني الانصاري، الصلح القضائي، دار الجامعة الجديدة، مصر،  .10

خالد منير حسن شعير، الامر الجنائي دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر،  .11

2006. 

اض ي، إطلالة على أنظمة التسوية في الدعوى الجنائية في القانون الفرنس ي، القاهرة، دار رامي متولي الق .12

 .2012، 1النهضة العربية، الطبعة 

 ة،یفي القانون الفرنس ي دار النهضة العرب ةیفي الدعوى الجنائ ةیرامي متولي القاض ي، أنظمة التسو  .13

 .2011مصر، 

، دار هومة، 4جزائية ذات العقوبة الجنحية، ط سعد عبد العزيز، إجراءات ممارسة الدعوى ال .14

 .2010الجزائر، 

 .1986الجزائري، دار الشباب، باتنة، الجزائر،  ةیبارش، شرح قانون الاجراءات الجزائ مانیسل .15

ي لـمشوقي إبراهيم عبد الكريم، إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الاسا .16

 .2013، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، مصر، 1مقارنة، طوالقانون الوضعي، دراسة 

عبد االله أوهايبية، شرح القانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق، دار الهومة، الجزائر  .17

2008. 

ط، دار الكتاب  ةیدور الوساطة في إنهاء الدعوى العموم ة،یأشرف، الجرائم الجنائ دیعبد الحم .18

 .2010القاهرة،  ثیالحد

 .2010دار الهدى الجزائر،  ة،یمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائ في،یعبد الرحمان خل .19
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، دار بلقيس، الجزائر، 1قارن، طلـمعبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري وا .20

2019. 

دار هومة للطباعة  ة،یالثان الجزائري، الطبعة ةیشرح قانون الإجراءات الجزائ ة،یعبد االله أوهاب .21

 .2011الجزائر،  ع،یوالنشر والتوز 

، دار هومة، 2علي شملال، السلطة التقديرية للنيابة العامة في الدعوى العمومية، دراسة مقارنة، ط .22

 .2010الجزائر، 

ؤسسة الوطنية للفنون لـمدار النشر، ا 2ستحق لتعويض، الطبعة لـمعلي فيلالي، الالتزامات الفعل ا .23

 .2010طبعية، وحدة رغاية، لـما

النزاع،  ةیركز الأردني لتسو لـما ة،یالفكر  ةیلكلـممنازعات ا ةیلتسو  لةیعمر مشهور، الوساطة كوس .24

 .2004الأردن، 

بادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية، دار مطبوعات الجامعية، لـمعوض محمد عوض، ا .25

 .1999الاسكندرية، 

ركز القومي للإصدارات لـم، ا3دني في الدعوى الجنائية، ط.لـمدعاء اساوي، الا لـمفايز السيد ال .26

 .2005القانونية، مصر، 

 .2003مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة السابقة، حيط، لـممجد الدين محمد يعقوب، القاموس ا .27

 .2009، 4محمد حزير، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الهومة، طبعة  .28

 .2011، دار هومة الجزائر، 6يط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط محمد حز  .29

واد الجنائية، دراسة مقارنة، دار لـممحمد حكيم الحسين، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في ا .30

 .2002الكتب القانونية، مصر، 

ى الجنائية، دار النهضة محمد عبد الحميد مكي، التنازل عن الشكوى كسبب خاص لانقضاء الدعو  .31

 .2000العربية للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 

صري والفرنس ي، لـممحمد عبد العزيز إبراهيم، الامر الجزائي، دراسة تحليلية مقارنة بين التشريعين ا .32

 .2001دار النهضة العربية، القاهرة، 

دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، محمد متولي صعيدي، الامر الجنائي في قانون إجراءات الجنائية،  .33

 .2011نصورة، مصر، لـما

الفقه الإسلامي، والقانون  هایترتبة عللـمالآثار ا ه،یجني عللـمشكوى ا ز،یمحمود محمد عبد العز  .34

 .2009مصر،  ة،یالإسكندر  دة،یالوضعي، دار الجامعة الجد
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 4التعديلات لتشريعية، طبعة،  ا لأحدثمحمود نجيب حسني، شرح القانون الاجراءات الجنائية وفق .35

 .2011، دار النهضة العربية، 1جزء 

وجزة إلنهاء الدعوى الجنائية في ضوء تعديلات لـممدحت عبد الحليم رمضان، الاجراءات الجنائية ا .36

 .2004قانون الاجراءات الجزائية دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مصر، 

، دار 2، ط.1خالفات في التشريع الجزائري، ج.لـمفي الجنح وا نجيمي جلال الدين، دليل القضاة للحكم .37

 .2014هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 

وطفة ضياء ياسين، الصلح الجنائي دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي الاسكندرية،  .38

 .2014مصر، 

 

 ذكراتلـموارسائل ال -ثالثا

العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، بلوهلي مراد، بدائل إجراءات الدعوى  .1

، 1تخصص علوم جنائية، قسم الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة

 .2019الجزائر، 

نادية رواحنة، الحماية القانونية للضحية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق،  .2

 .2018كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر،  تخصص القانون العام،

حاكمة الجزائية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية، لـمنادية بوراس، حقوق الضحية أثناء ا .3

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم 

 .2017ئر، السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، الجزا

تابعة الجزائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص لـمدريس ي جمال، دور الضحية في إنهاء ا .4

 .2016قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر، 

في القانون الجنائي، قسم  واد الجنائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراهلـمليلى قايد، الرضائية في ا .5

 .2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، الجزائر، 

جالي، الوساطة الجزائية وسيلة غير تقليدية في حل النزاعات الجزائية، دراسة لـمهشام مفض ي ا .6

 .2008معة عين الشمس، مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق، جا

محمد صالح عبد الرؤوف الدمياطي، بدائل الدعوة الجزائية ودورها في تحقيق العدالة في فلسطين،  .7

القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الاسلامية  فياجستيرلـمكرة مقدمة لنيل شهادة امذ

 .2013بغزة، 
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النزاعات القضائية، الصلح والوساطة القضائية طبقا عروي عبد الكريم، الطرق البديلة في حل  .8

 .2012، بن عكنون، 1دنية والإدارية، رسالة ماجيستر، جامعة الجزائر لـملقانون الإجراءات ا

يطري، الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية في القانون الجنائي الاردني لـمشاهر محمد علي ا .9

اجستير في الحقوق تخصص القانون العام، قسم لـمل شهادة اصري، رسالة مقدمة لنيلـموالكويتي وا

 .2010القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الأردن، 

نصيرة بوحجة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة  .10

الجنائية، جامعة الاخوة منتوري، قسنطينة، اجيستير في القانون الجنائي والعلوم لـملنيل شهادة ا

 .2002الجزائر، 

جني عليه في القانون الجزائي الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة لـمبثينة بوجبير، حقوق ا .11

 .2002اجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم الادارية، الجزائر، لـما

دراسة تحليلية مقارنة،  ،الجنائي في القانون القطري مر الأ ربيعة محمود الشمري، نظام القانوني  .12

 .2017، ، كلية القانون، جامعة قطرفي القانون العام اجستيرلـممذكرة لنيل شهادة ا

ادة الجزائية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة لـمغلوس ي نزلة، الصلح والوساطة في ا .13

 .2021العربي التبس ي، تبسة، استر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لـما

استر، لـممذكرة لنيل شهادة ا 15-02ر رقم، لـممنال رواق، الامر الجزائي في التشريع الجزائري وفقا أ .14

 .2019جامعة حقوق وعلوم سياسية، تخصص قانون جنائي، 

 لینالجزائري، مذكرة مكملة ل عیفي التشر  ةیفي إنهاء الدعوى العموم هیجني عللـممعمر فارس، حق ا .15

 ة،یاسیالحقوق والعلوم الس ةیاستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، كللـمشهادة ا

 .2018 جل،یج حي،یبن  قیجامعة محمد الصد

في  راستلـمشهادة ا لیالجزائري، مذكرة مكملة لن ةیتولوم، الصلح في قانون الإجراءات الجزائ ةیناد .16

جامعة عبد  ة،یاسیالحقوق والعلوم الس ةیكل ة،یالحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائ

 .2017بجاية،  رة،يالرحمان م

استر لـمجني عليه في إنهاء الدعوى العمومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الـمى، دور الـمغضبان س .17

العلوم السياسية جامعة محمد بوضياف، أكاديمــي في الحقوق تخصص قانون جنائي، كـلية الحقوق و 

 .2017سيلة، لـما
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حراش عبد الخالق، الامر الجزائي كآلية بديلة للفصل في الدعاوى دون محاكمة، دراسة مقارنة،  .18

استر، كلية الحقوق وعلوم سياسية، قسم قانون جنائي، جامعة أكلي محند لـممذكرة لنيل شهادة ا

 .2017البويرة،  –أولحاج 

الجزائري، مذكرة مكملة  عیفي تشر  ةیتابعة الجزائلـمعن ا لیالوساطة كإجراء بد ن،يحس ورةینو  .19

الحقوق، جامعة محمد  ةیاستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كللـمشهادة ا لین اتیقتضلـم

 .2017 لة،یسلـما اف،یبوض

ماستر في قانون عقوب فايزي، محمد هوادنة، نظام الوساطة القضائية في التشريع الجزائري، مذكرة  .20

 .2015ة، لـم، قا1945ماي  8الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 

 حاضراتلـماجلات لـموالتقيات لـما -رابعا

صرية للقانون لـمقدمة من أعضاء الجمعية الـمأحمد فتحي سرور، بدائل الدعوى الجنائية، التقارير ا .1

، مطبعة 1984أكتوبر  7إلى  1لقانون العقوبات، القاهرة من ؤتمر الدولي الثالث عشر لـمالجنائي إلى ا

 .1984جامعة القاهرة، 

جني عليه عن حقه في الشكوى وأثره في انقضاء الدعوى لـمرفاه خضير جياد الادريس ي، تنازل ا .2

، كلية القانون، 3، ع6جلد لـمثنى للعلوم الادارية والاقتصادية، الـمالجزائية، دراسة مقارنة، مجلة ا

 .2016ثنى، العراق، لـمامعة اج

قارن، اتجاه جديد نحو خوصصة لـمعبد الرحمن خلفي، الحق في الشكوى في التشريع الجزائري وا .3

 .2013، الجزائر، 09الدعوى العمومية، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ع 

أزمة العدالة الجنائية، مجلة الحقوق فاطمة الزهراء فيرم، بدائل الدعوة الجنائية ودورها في الحد من  .4

 .2017سبتمبر  15، 10جلد لـم، ا3والعلوم الانسانية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ع 

ناصر محمد الجوفان، أحكام الشكوى باعتبارها قيد على سلطة التحقيق والاعداء العام في تحريك  .5

، جويلية 6ة مقارنة، مجلة القضائي، عالدعوى الجنائية في نظام الاجراءات الجزائية، دراسة تأصيلي

 .، السعودية2003

جني عليه في تحريك الدعوى العمومية لـممبروك منصوري، محمد عبد القادر عقباوي، دور الشكوى ا .6

في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان عاشور، 

 .2018، 11الجلفة، ع 
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صري، جريمة الخيانة لـم، الحماية الجنائية للعالقة الزوجية بين التشريع الجزائري واإكرام لروى .7

 .2017الزوجية نموذجا، مجلة الحوار الفكري، جامعة احمد دراية ادرار، جوان 

تابعة الجزائية، مجلة الاحياء، كلية العلوم لـملخضر زرارة، اثر الصلح على تحريك الدعوى العمومية وا .8

 .2009، ديسمبر 13، ع11جلدلـم، ا1جامعة باتنة الاسلامية،

دني، مجلة الحقوق والعلوم لـملكحل منير، ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح الاداري وا .9

 .2017، جامعة عباس لغرور، خنشلة جوان 08السياسية، ع 

للبحث القانوني،  السعيد بولواطة، سرعة الإجراءات في القانون الجزائي الجزائري، مجلة الاكاديمية .10

2009. 

-كلية الحقوق  46نبيلة بن الشيخ، الامر الجزائي كبديل للدعوى الجزائية، مجلة علوم إنسانية، ع،  .11

 .2016قسنطينة، ديسمبر  -جامعة الاخوة متنوري

هنين سناء، الامر الجزائي كآلية مستحدثة في الحد من اللجوء للقضاء الجزائي، مجلة الواحات  .12

 .2020، 2والدراسات، كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة ثليجي، عدد للبحوث 

جلة لـمتابعة الجزائية في التشريع الجزائري، الـمبوخالفة فيصل، الامر الجزائي كآلية مستحدثة ل .13

، 2ين دباغين، عدد لـمالاكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق وعلوم السياسية، جامعة محمد 

2016. 

مجلة  02-15الوساطة الجزائية على ضوء قانون -الامر الجزائي -ثول الفوريلـمصر الشريف، االعربي ن .14

جامعة طاهر مولاي، سعيدة، -كلية الحقوق وعلوم السياسية 08البحوث القانونية والسياسية، ع، 

2017. 

ة الحقوق مجلة القانون، كلي -دراسة على ضوء التشريع الجزائري، -عقاب لزرق، نظام الامر الجزائي .15

 .2017، 08وعلوم سياسية، جامعة أحمد زبانة، غيليزان، عدد 

ة للعلوم لـممجلة حوليات جامعة قا 15-02محمد شرايرية، الامر الجزائي في مادة الجنح في ظل قانون،  .16

 .2017، جوان 20الاجتماعية والانسانية، عدد 

في القانون العراقي، بحث  قهایتطب ةیوإمكان ةیالقانوني للوساطة الجنائ میصباح أحمد نادر، التنظ .17

 .2014 ة،یمقدم للقضاء في كردستان، وزارة العدل العراق

نازعات الجنائية، مجلة لـمعادل يوسف عبد النبي، الوساطة الجنائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل ا .18

 .2015، 03الكوفة، كلية القانون والسياسية جامعة الكوفة، عدد 

 .2016، جوان 45الجزائي في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الانسانية، العدد فوزي عمارة، الامر  .19
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 استرلـما  مــلخص مذكرة

 لـمحاكمة العادلة أهدافها، وعلى ضوء دراسات علـمبادئ الـمشرع الجزائري تطبيقا لـملقد حاول ا

 لـمالضحية، منح الضحية من الحقوق الإجرائية ما يجعله صاحب مركز متميز في الدعوى العمومية التي 

يكن دوره فيها يتعدى دور الشاهد في مراحل سابقة، وذلك من خلال تمكينه من تحديد مصير الدعوى 

يكون للضحية ، فنفردةملـالعمومية في عدة جرائم سواء من حيث تحريكها أو إنهائها أو هما معا بإرادته ا

تابعة الجزائية سواء من حيث تحريك الدعوى لـمدور إيجابي في الدعوى العمومية خلال إجراءات ا

نفردة أن لـمالعمومية أو من حيث إنهائها ذلك أن الضحية يستطيع طبقا للتشريع الجزائي و بإرادته ا

كما يستطيع أن يصفح عن ، العموميةيسحب أو يتنازل عن شكواه التي حركت على أساسها الدعوى 

كما يستطيع الضحية أيضا إنهاء الدعوى العمومية بالاتفاق مع  ،تهم وتنقض ي بذلك الدعوى العموميةلـما

 .، أو الامر الجزائيصالحة وإما عن طريق الوساطة الجزائيةلـمتهم إما عن طريق الـما

 :فتاحيةلـمات الـمالك

الـمستحدثة، بدائل الدعوى، الوساطة والـمصالحة الجزائية، الأمر الدعوى العمومية، الآليات 

 الجزائي، إنهاء الدعوى العمومية.
 

 

Abstract of Master’s Thesis 

The Algerian legislator has tried, in application of the principles of a fair 

trial and its objectives, and in the light of studies of victimology, to grant the 

victim procedural rights, which makes him the owner of a privileged position in 

the public lawsuit, in which his role did not exceed that of the witness in 

previous stages, by enabling him to determine the fate of the public lawsuit. In 

several crimes, whether in terms of initiating or terminating it, or both together, 

by his unilateral will, the victim will have a positive role in the public lawsuit 

during the criminal follow-up procedures, whether in terms of initiating the 

public lawsuit or in terms of terminating it, because the victim can, according to 

the penal legislation and by his unilateral will, withdraw or waive For his 

complaint on the basis of which the public lawsuit was instigated. He can also 

pardon the accused and the public lawsuit expires, and the victim can also 

terminate the public lawsuit in agreement with the accused, either through 

reconciliation, or through penal mediation, or a penal order. 

 

Keywords: 

The public lawsuit, the new mechanisms, alternatives to the lawsuit, 

mediation and penal reconciliation, the penal order, the termination of the public 

lawsuit. 
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